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 يدتمه -أولا  
هـو التقريـر   (aut dedere aut judicare) هـذا التقريـر عـن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة        - ١

وقـد نـاقش أعـضاء لجنـة القـانون          . الثاني الذي يعـده المقـرر الخـاص عـن الموضـوع قيـد البحـث               
 . ، أثناء دورتها الثامنة والخمسين٢٠٠٦ المقدم في عام )١(الدولي التقرير الأولي

لك الحين، وعلى الـرغم مـن اسـتمرار بحـث الموضـوع رسميـا، فقـد تم اسـتبدال                    ومنذ ذ  - ٢
 تـــشرينحـــوالي نـــصف أعـــضاء اللجنـــة نتيجـــة للانتخابـــات الـــتي أجرتهـــا الجمعيـــة العامـــة في  

ولذلك فإن المقرر الخاص يـرى أن مـن الـصواب، بـل ومـن الـضروري،                 . ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
ية الـتي عُرضـت في التقريـر الأولي، وأن يقـدم مـوجزا         أن يلخص في هذا التقرير الأفكار الرئيـس       

. ٢٠٠٦للمناقشة التي جرت في لجنة القانون الدولي وفي اللجنة السادسة على الـسواء في عـام                 
 .ة الراهنةينطبق على الحال“ التكرار مفتاح التعلُّم”ويبدو أن المثل اللاتيني القديم 

ــة    - ٣ ــة خــلال   وعــلاوة علــى ذلــك، ونظــرا لأن أعــضاء اللجن ــوا عــن آراء متباين  قــد أعرب
المناقشة العامة في العام الماضي، فإنـه يبـدو أنـه يلـزم الحـصول علـى آراء الأعـضاء الجـدد بـشأن                     

 صــياغة فنيــة لمــشاريع القواعــد أكثــر المــسائل إثــارة للجــدل في التقريــر الأولي قبــل الــشروع في 
وعليه، فإن المقـرر الخـاص سـيحاول        . اكمةالمواد الممكنة فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المح        أو

في هذا التقرير أن يصف، أو أن يكرر، بعـض المـسائل الأساسـية توخيـا لفائـدة أعـضاء اللجنـة                      
 .الجدد أساسا من أجل تفادي أي بلبلة يمكن أن تحدث مستقبلا

 ويبدو أيضا أنه من الأهمية بمكان لموالاة العمل بـشأن الموضـوع قيـد البحـث الحـصول                  - ٤
علـى رد أوسـع نطاقـا مـن الـدول بـشأن المـسائل الـتي حـددتها لجنـة القـانون الـدولي في الفـصل              

ذلــك أن ســبع دول فقــط، حــتى الآن، قــد أرســلت تعليقاتهــا  . الثالــث مــن تقريــر العــام الماضــي
ــسائل   ــة بتلـــك المـ ــات المتعلقـ ــصياغة    . )٢(والمعلومـ ــا لـ ــا كافيـ ــشكل أساسـ ــذا يـ ــدو أن هـ ولا يبـ

أن تــدوين القواعــد الــسليمة في نهايــة المطــاف بــشأن الالتــزام بالتــسليم    اســتنتاجات محــددة بــش 
ويبــدو أن تكــرار الطلــب الــذي أُثــير في العــام الماضــي، والــذي يوجَّــه إلى الــدول، . المحاكمــة أو

 .أمرا ضروريا في هذه الظروفيشكل 
 
 

__________ 
 )١( A/CN.4/571. 
 . أدناه٧٢-٦١ والفقرات A/CN.4/579انظر التفاصيل في  )٢( 
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 مقدمة -ثانيا  
، بنـاء   ٢٠٠٤المعقـودة عـام     قامت لجنة القانون الدولي، في دورتها السادسة والخمسين          - ٥

الالتـزام  ”على توصية الفريق العامـل المعـني ببرنـامج العمـل الطويـل الأجـل، بتحديـد موضـوع                    
.  لإدراجـه في برنـامج عملـها الطويـل الأجـل     (aut dedere aut judicare)“بالتسليم أو المحاكمـة  

لعـام الممكـنين لهـذا      وأرفق بتقرير اللجنة عن تلك السنة منهاج مـوجز يـصف التنظـيم والنـهج ا               
، بتقريــر اللجنــة المتعلــق   ٥٩/٤١وأحاطــت الجمعيــة العامــة علمــا، في قرارهــا     . )٣(الموضــوع

 . ببرنامج عملها الطويل الأجل
، في مـسألة  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤، المعقودة في    ٢٨٦٥ونظرت اللجنة، في جلستها      - ٦

الالتـزام  ” تُـدرج موضـوع      اختيار موضوع جديد لإدراجه في برنامج عملها الحالي وقررت أن         
في جدول أعمالها، وعيّنت السيد جيـسلاف  “ )aut dedere aut judicare(بالتسليم أو المحاكمة 

 مـن  ٥واعتمـدت الجمعيـة العامـة في الفقـرة          . )٤(غاليتسكي مقررا خاصـا بـشأن هـذا الموضـوع         
 . مقرر اللجنة بإدراج الموضوع في برنامج عملها٦٠/٢٢قرارها 

لإشارة إلى أن الموضوع المعني كان قد أُدرج في قائمة المواضـيع المقـرر تناولهـا                وينبغي ا  - ٧
، غــير أنــه طــواه النــسيان لأكثــر مــن نــصف قــرن إلى أن  ١٩٤٩في الــدورة الأولى للجنــة لعــام 

 مـن مـشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها لعـام               ٩ و   ٨تناولته بإيجاز المادتـان     
اتان المادتان الخطوط العريضة الدنيا لمبدأ التـسليم أو المحاكمـة ومبـدأ عالميـة                وتحدد ه  )٥(١٩٩٦

__________ 
. ٣٦٢ ، الفقـرة A/59/10) (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم     انظر   )٣( 

 . وللاطلاع على المنهاج المتعلق بالموضوع، انظر المرفق
 .٥٠٠، الفقرة (A/60/10) ١٠المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم  )٤( 
، ١٩٩٦فيما يلي نص تلك الأحكـام، بـصيغتها الـتي اعتمـدتها اللجنـة في دورتهـا الثامنـة والأربعـين، في عـام                          )٥( 

 :وقُدمت إلى الجمعية العامة كجزء من تقرير اللجنة عن أعمالها في تلك الدورة
جنائيـة دوليـة، يجـب علـى كـل دولــة      مـع عـدم الإخـلال باختـصاص محكمـة      .  تقريـر الاختـصاص  ‐ ٨المـادة    

، ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧يلزم من تدابير لتقرير اختصاصها بنظـر الجـرائم المبينـة في المـواد      طرف أن تتخذ ما   
 ١٦ويكـون الاختـصاص بنظـر الجريمـة المبينـة في المـادة         . بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو القائم بارتكابهـا        

 بمحاكمــة ١٦ هنــاك مــا يحــول دون قيــام الدولــة المــشار إليهــا في المــادة  بيــد أنــه لــيس. لمحكمــة جنائيــة دوليــة
، المجلـد الثـاني     ١٩٩٦حولية لجنـة القـانون الـدولي لعـام          . (مواطنيها عن الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة       

 )).  من النص الانكليزي٢٧. الجزء الثاني، ص(
دم الإخــلال باختــصاص محكمــة جنائيــة دوليــة، يجــب علــى مــع عــ.  الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة‐ ٩المــادة   

 ٢٠ أو   ١٩ أو   ١٨ أو   ١٧الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد يدعى أنه ارتكب جريمـة مبينـة في المـادة                  
 ).  من النص الانكليزي٣٠. المرجع نفسه، في ص . (أن تقوم بتسليم هذا الفرد أو بمحاكمته
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وجـدير بالتـذكير أن مـشروع المدونـة كـان أساسـا عمليـة تـدوين                 . الولاية القضائية المتـصل بـه     
، حــسبما تأكــد بعــد ذلــك ١٩٩٦للقــانون الــدولي العــرفي بالــشكل الــذي كــان عليــه في عــام  

 الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، ولـيس نتيجـة لتطـور تـدريجي               بسنتين باعتماد نظام روما   
 . في القانون الدولي

في وقـت أبكـر     “ الالتـزام بالتـسليم أو بالمحاكمـة      ”وواقع الأمر أن اللجنة قـد أدرجـت          - ٨
ــة   ٥٤في المــادة  ــة دولي  الــذي اعتمــد في دورتهــا  ، مــن مــشروع النظــام الأساســي لمحكمــة جنائي

وقُدم إلى الجمعيـة العامـة كجـزء مـن تقريـر اللجنـة عـن            .)٦(١٩٩٤في عام   السادسة والأربعين   
، ١٩٩٦، حـسبما صـيغ في مـشروع القـانون لعـام             “الالتـزام ”بيد أن   . أعمالها في تلك الدورة   

ــام         ــسابق لع ــشروع النظــام الأساســي ال ــذي ورد في م ــن ذاك ال ـــا م ـــم وأوســع نطاقـ ــدو أعـ يب
١٩٩٤ . 

 
ــر الأولي إعــادة النظــر في ال  -ثالثا   ــة   -تقري ــدة لأعــضاء لجن  أســئلة قديمــة وجدي

 القانون الدولي المنتخبين حديثا
 

 النظر في الموضوع في الدورة الثامنة والخمسين للجنة القانون الدولي -ألف  
عـــــرض المقــرر الخــــــاص التقريـــــر الأولــــي بــشـــأن الالتــــزام بالتــسليــم أو المحاكمــــــة   - ٩

(aut dedere aut judicare)
وقـد أعـده   .  في الـدورة الثامنـة والخمـسين للجنـة القـانون الـدولي      )٧(

المقرر الخاص في شكل مجموعة ملاحظـات أوليـة ذات صـيغة تمهيديـة تتعلـق بجـوهر الموضـوع،            
وتشير إلى أهم النقاط التي يتعين مواصلة النظـر فيهـا وتـشمل خارطـة طريـق عامـة جـدا لعمـل                       

 . هذا المجال مستقبلالجنة القانون الدولي في

__________ 
 ٢٠في أي دعوى تتعلق بجريمـة مـن الجـرائم المـشار إليهـا في المـادة        . تسليم أو المحاكمة  الالتزام بال  - ٥٤المادة   )٦( 

، يجــب علــى الدولــة المتحفظــة علــى المــشتبه فيــه، الطــرف في هــذا النظــام الأساســي، والــتي تكــون طرفــا )هـــ(
ــاد       في ــها لم تقبــل اختــصاص المحكمــة فيمــا يتعلــق بالجريمــة لأغــراض الم  ١-٢١ة المعاهــدة قيــد البحــث ولكن
، إمـــا أن تتخـــذ جميـــع الخطـــوات اللازمـــة لتـــسليمه إلى الدولـــة الطالبـــة وإمـــا أن تحيـــل الـــدعوى   ‘١’ )ب(
، المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني،  ١٩٩٤حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،  (ســلطاتها المختــصة بغــرض المحاكمــة   إلى
 ). من الحولية١ من تقرير لجنة القانون الدولي الوارد في ص ٦٥ ص في

 )٧( A/CN.4/571. 
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وفي الدورة الثامنة والخمسين، نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمقرر الخاص، بمـا فيـه                - ١٠
واقتُـرح في المناقـشة حـصر نطـاق الموضـوع علـى الغـرض مـن                 . )٨(خطة العمل الأولية المقترحـة    

ه في ارتكـابهم    الالتزام، وهو التقليل من عـدد حـالات الإفـلات مـن العقـاب للأشـخاص المـشتب                 
واقتُــرح إمكــان حــصر نطــاق . لهــم“ أمــاكن آمنــة”جــرائم دوليــة، وذلــك بحرمــانهم مــن إيجــاد 

الموضوع بدرجة أكبر بحيث يقتصر على فئات معينة من الجرائم مثل الجرائم التي تُعتبر شـديدة                
وجــب واقتُــرح أيــضا إجــراء تمييــز بــين الجــرائم بم . الخطــورة والــتي تهــدد المجتمــع الــدولي بأســره 

والجـرائم الـتي تُعتـبر كـذلك في القـانون           ) بحسب تعريفه في صكوك المعاهـدات     (القانون الدولي   
وأُعرب عن تأييـد    .  والجرائم ضد الإنسانية   ماعيةبادة الج الإالدولي العرفي، مثل جرائم الحرب و     

 . عام لاستبعاد الجرائم التي لا تنص عليها سوى القوانين الوطنية من نطاق الدراسة
وإضافة إلى ذلك، ذُكر وجـود صـيغة أضـيق نطاقـا للالتـزام بـصدد الجـرائم الـتي تـنص                       - ١١

الاتفاقيـات  مـا يُـسمى ب    وعلى سبيل المثال، ذُكر أن معاهـدات عديـدة، منـها            . عليها المعاهدات 
 إلى ىدعوال ـالقطاعية لقمـع الإرهـاب الـدولي، تتـضمن صـيغة أكثـر حـذرا، تـنص علـى تقـديم                  

وذُكــر أن الحكومــات . “بالمقاضــاة”مقابــل الالتــزام “ غــرض المقاضــاةل”الــسلطات المختــصة 
لأن اســتقلال المقاضــاة يُعتــبر مبــدءا أساســيا في     “ بالمقاضــاة”تعــارض عــادة القبــول بــالتزام    

 . إجراءاتها الجنائية الوطنية
واقتُرح أن تركز اللجنة على الفجـوات الموجـودة في المعاهـدات الحاليـة، مثـل الفجـوة                   - ١٢
. اكمـــةتنفيـــذ العقوبـــات وعـــدم وجـــود نظـــام للرصـــد فيمـــا يتعلـــق بالوفـــاء بـــالالتزام بالمح في 

، اقتُـرح أن يـستند أي التـزام كهـذا           اكمـة التزام عرفي بالتسليم أو المح    سألة وجود   يتعلق بم  وفيما
إلى نظــام مــن شــقين كمــا هــي الحــال في المعاهــدات القائمــة، بحيــث تُعطــى دول معينــة ولايــة    

بيل الأولويـة وتُلـزم دول أخـرى بممارسـة الولايـة القـضائية إذا لم يُـسلم الجـاني                    قضائية علـى س ـ   
 .المزعوم إلى دولة لها ولاية قضائية على سبيل الأولوية

وفيما يتعلق بـالالتزام بالتـسليم، ذُكـر أن مـسألة وجـود هـذا الالتـزام أو عـدم وجـوده                       - ١٣
وإضـافة إلى ذلـك، فإنـه بـالنظر         . ظـروف تعتمد على المعاهدات القائمة بـين الأطـراف وعلـى ال          

إلى أن الجرائم تُحدد عادة تحديدا دقيقـا جـدا في القـوانين المحليـة، فـإن المـسألة لا بـد أن تكـون                         
مسألة وجود أو عدم وجود التزام بالتـسليم أو المحاكمـة بـصدد جريمـة محـددة تحديـدا دقيقـا في                      

ائل المعقدة في مجـال التـسليم تُحـل حـلا     وذُكر أيضا أن معظم المس    . ظروف محددة تحديدا دقيقا   
__________ 

-٢١٤، الفقرات   )A/61/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم          انظر   )٨( 
، الـذي يـستند إليهـا هـذا         ٢٢٩-٢٢٠، انظر بصفة خاصـة الفقـرات        وللاطلاع على موجز للمناقشة   . ٢٣٢

 .الجزء من هذا التقرير في معظمه
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ورأى بعض الأعضاء أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة قـد بـات في حكـم العـرف، علـى          . عمليا
وفي رأي آخـر أن إجـراء الإبعـاد هـو إجـراء             . الأقل فيما يتعلق بالجرائم بمقتضى القانون الدولي      

 . ذو صلة بالموضوع
الممكـن أن تنظـر اللجنـة في الـصعوبات العمليـة الـتي              نـه مـن     إوعلاوة على ذلـك، قيـل        - ١٤

تواجَه في عملية التسليم، بما في ذلك مشاكل كفاية الأدلة، ووجود معاهـدات ثنائيـة ومتعـددة                 
الأطراف قديمة العهد، وقوانين وطنية تطرح أسسا متعددة للرفض، ووجـود قيـود علـى تـسليم            

حقــوق الفــرد الــذي يُــسلم، لا ســيما في  الرعايــا، وعــدم الاعتــراف بــضمانات محــددة لحمايــة   
الحــالات الــتي يمكــن أن يــؤدي التــسليم فيهــا إلى تعــرض الفــرد للتعــذيب أو الإعــدام أو حــتى      

وأشــير أيــضا إلى أنــه في حــالات الجــرائم الدوليــة، لا تنطبــق بعــض القيــود         . الــسجن المؤبــد 
 .المفروضة على التسليم

أمـا فيمـا يتعلـق    .  التقنيـة لقـانون التـسليم   وحذر بعض الأعضاء مـن النظـر في الجوانـب        - ١٥
، فهـو   “كمـة إما التسليم وإمـا المحا    ”بالموضوع تحديدا، وبالمعنى الدقيق للقاعدة اللاتينية المأثورة        

ولذلك ينبغي التركيز على شـروط نـشوء الالتـزام          . ء التزام بالمقاضاة في حالة عدم التسليم      نشو
لموضــوع جنــة جميــع القواعــد الإضــافية بــشأن ا  اللوأبــدي رأي بوجــوب ألا تتنــاول. بالمقاضــاة

كما اقتُرح أن يقتصر التركيـز علـى وضـع          . والمتصلة به، ولكنها لا تشكل بالضرورة جزءا منه       
 .قواعد ثانوية

وأعرب عن اتجاه عام نحو تفضيل التمييـز تمييـزا واضـحا بـين مفهـوم الالتـزام بالتـسليم                     - ١٦
وأشـير إلى أن اللجنـة قـد قـررت التركيـز       . ية الجنائيـة العالميـة    المحاكمة ومفهوم الولاية القضائ    أو

على المفهوم الأول وليس على المفهوم الثاني حتى في حالة وجود المفهومين في وقـت واحـد في                  
وأشــير إلى أن الموضــوع لا يقتــضي بالــضرورة إجــراء دراســة للولايــة القــضائية  . بعــض الجــرائم

ــة خــارج المجــال الإقليمــي   ــة،     وا. الجنائي ــضائية العالمي ــة الق ــواع الولاي ــرح النظــر في مختلــف أن قتُ
ســيما مــسألة مــا إذا كانــت جــائزة أو ملزمــة، حــتى إذا شــرعت اللجنــة في النظــر في مفهــوم  لا

واعتُبر أيضا أنه من المهم النظر مليا في مسألة ما إذا كـان يمكـن جعـل                 . الولاية القضائية العالمية  
ــة القــضائية مم   ــشخص في دول ــ  ارســة تممارســة هــذه الولاي ــة وجــود ال ــى حال ــصر عل ــها قت ة بعين

إذا كان يمكن لأي دولة أن تطلب تـسليم شـخص مـن دولـة أخـرى علـى أسـاس                      مسألة ما  أو
 .الولاية القضائية العالمية

 
 قضايا محـددة تكون للتعليقات التي تبديها الدول بشـأنها أهمية خاصة للجنة -باء  

ثالث من تقريرها الـصادر عـن الـدورة الثامنـة والخمـسين،       أدرجت اللجنة في الفصل ال     - ٢٠
. قضايا محـددة تكون للتعليقات التي تبديها الدول بـشـأنها أهميـة خاصـة للجنـة              كالمعتاد، قائمة ب  
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 “ا التـسليم أو المحاكمـة  ـإم”دأ  ـمبـزام ب ـتـق بالال ـلـعـتـمسائل ت وقد حـددت، بيـن أمـور أخـرى،      
(aut dedere aut judicare).ا بتلقـي أي معلومـات قـد ترغـب     ـه ــبـأعلنـت اللجنـة عـن ترحي    و

ــة        ــوع، وخاصـ ــذا الموضـ ــصوص هـ ــاتها بخـ ــشريعاتها وممارسـ ــشأن تـ ــديمها بـ ــات في تقـ الحكومـ
 :يلي ينبغي، قدر الإمكان، أن تتعلق هذه المعلومات بماو. التشريعات والممارسات الأحدث

الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة،      تضمن  لدولة، والتي ت  لمة  المعاهدات الدولية المُلز   )أ( 
  من تطبيق هذا الالتزام؛دّوالتحفظات التي أبدتها تلك الدولة وتحِ

في ذلـك الأحكـام      الـتي اعتمـدتها الدولـة وطبقتـها، بمـا         لية  الأنظمة القانونية المح   )ب( 
يم أو المحاكمـة    الدستورية وقوانين العقوبات أو قوانين الإجراءات الجنائية، بشأن الالتزام بالتسل         

(aut dedere aut judicare)؛ 
 الممارسة القضائية للدولة التي تعكس تطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ )ج( 
الجرائم أو الأفعال الجرمية التي يُطبَّق عليها مبدأ الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                )د( 

 .)٩(افي تشريعات الدولة أو ممارساته
ذات صـلة    بأي معلومات أخـرى قـد تـرى الحكومـات أنهـا              ـانها ترحب أيض  وأضافت اللجنة بأ  

 .)١٠(عبالموضو
 

مناقــشة الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة الــتي جــرت في اللجنــة الــسادسة خــلال      -جيم  
  للجمعية العامة الحادية والستينةدورال

مــوجز مــن إعــداد ”الوثيقــة المعنونــة يــستند هــذا الفــرع مــن التقريــر الثــاني أساســا إلى   - ٢١
الأمانة العامة للمواضيع التي جرت مناقشتها في اللجنة السادسة للجمعية العامـة خـلال دورتهـا                

وقرر المقرر الخاص الاحتفـاظ بالترتيـب النظـامي لهـذا الجـزء مـن مـوجز                 . “)١١(الحادية والستين 
ذي يقــدم مـن    ال ـ- إلى العنـاوين الفرعيـة الـتي اسـتخدمتها الأمانـة العامـة       بالإضـافة  -المواضيع  
 وشــفافية ـاود باللجنــة الــسادسة وآرائهــم علــى نحــو أكثــر وضوح ــ فــوجهــات نظــر الوخلالـــه 

للطلــب الــوارد في ـة الـتي تلقتــها الــدول استجاب ــقلــة عـــدد الملاحظــات الخطيـــة لونظــرا . رـبكثي ـ
 اللجنـة  الفصل الثالث من تقرير اللجنة للعـام الماضـي، فـإن الآراء الـتي أعربـت عنـها الوفـود في                  

__________ 
 .٣٠، الفقرة (A/61/10) ١٠ية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسم )٩( 
 .٣١المرجع نفسه، الفقرة  )١٠( 
 )١١( A/CN.4/577 .              يود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه للأمانة العامـة لمـا أبدتـه مـن مـساعدة بالغـة النـشاط في

 .هاجمع المواد اللازمة لإعداد هذا التقرير ومنهجت
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ــة          ــاتها المتعلق ــدول وممارس ــر ال ــات نظ ــديم وجه ــيلة لتق ــة خاصــة كوس ــسب أهمي ــسادسة تكت ال
 .بالموضوع قيد البحث

 
 ةــقات عامتعلي - ١ 

معيـة العامـة، رحبــت الوفـود في اللجنـة الـسادسة،             خلال الدورة الحادية والـستين للج      - ٢٢
رأت بعـض الوفـود     و. لعام المتبع في التقرير   د بعضها النهج ا   َّــبالتقرير الأول للمقرر الخاص، وأي    

ــا أو  ــة ينبغــي له ــي لاأن اللجن ــوطني والممارســات ذات   لا أن تجــري تحل ــانون ال  للمعاهــدات والق
 .قرر الخاص على أداء تلك المهمةالمالعامة الصلة، واقتُرِح أن تساعد الأمانة 

 
 نطاق الموضوع - ٢ 

يتعلـق بنطـاق    في اللجنـة فيمـا  اتـباعــه  عِـي إلى    أُعرِب عن التأييـد للنـهج الحـذر الـذي دُ           - ٢٣
شكل الموضـوع جـزءا مـن دراسـة     يأنه وفقا لوجهة نظر أخرى، كان ينبغي أن غيـر  . الموضوع

بينمـا اقتُـرِح أن تنظـر اللجنـة أيـضا في إجـراءات التـسليم،                و. عن الولايـة القـضائية    أوسع نطاقا   
. جنـة قـانون التـسليم وقـانون الإبعـاد         تـستعرض الل   أعرب بعض المشاركين عـن رأي مفـاده ألا        

دعت بعض الوفود اللجنة إلى النظر في المبدأ ذي الـصلة المتعلـق بالولايـة القـضائية العالميـة، أو             و
 .على الأقل النظر في العلاقة بين الموضوع وبين ذلك المبدأ

ام بالتـسليم   وبينما أقرت وفود أخرى بالصلة بين الولايـة القـضائية العالميـة وبـين الالتـز                - ٢٤
ــة علــى الموضــوع الأخي ــ أو المحاكمــة، فإنهــا ارتــأت أن ينــصبّ  ـــر إلى أن . رـ اهتمــام اللجن وأُشي

كموضـوعين  تـستحقـان النظـر فيهمـا       الولاية القضائية العالمية وتعريف الجرائم الدوليـة        مسـألتيْ  
أو المحاكمــة وبــين اقتُــرِح أيــضا أن تنظــر اللجنــة في العلاقــة بــين الالتــزام بالتــسليم   و. ينمنفــصلَ
 .يادة الدول وحماية حقوق الإنسان سمبدأيْ

 طابع القانون العرفي للالتزام - ٣ 
اقترحت بعـض الوفـود أن تحـدد اللجنـة مـا إذا كـان الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة قـد                - ٢٥

إذا كــان الأمـر كــذلك، يــتعين علـى اللجنــة تحديــد   و. أصـبح جــزءا مـن القــانون الــدولي العـرفي   
بالـضرورة  أن طابع القانون العرفي للالتـزام لـيس         بـنوِّه أيضا   و. رائم التي ينطبق عليها الالتزام    الج

 .لك الالتزامنتيجة حتمية لوجود معاهدات متعددة الأطراف تفرض ذ
وأُعرِب عن رأي مفاده أن مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة لـيس جـزءا مـن القـانون الـدولي                       - ٢٦

لـوحظ أنـه حـتى لـو     فقـد  وعلـى أيـة حـال،    . ينتمي إلى القواعد الآمـرة     العرفي، وأنه بالتأكيد لا   
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على عـدد محـدود    أصبح الالتزام جزءا من القانون الدولي العرفي، فإن تلك الصفة لن تنطبق إلا    
 .من الجرائم

ــسليم أو المحا    - ٢٧ ــدأ الت ــدول     وذهــب رأي آخــر إلى أن مب ــتحكم في ســلوك ال ــدأ ي ــة ب كم
. يتعلــق بــالجرائم الدوليــة الــشنعاء لناشــئة عــن المعاهــدات الدوليــة فيمــايتجــاوز الالتزامــات ا بمــا
مـن قبيـل   يُعتَقد أيضا أن المجتمع الدولي برمته يقبل بمبدأ التسليم أو المحاكمة في بعض المجالات              و

 .مكافحة الإرهاب
واقتُرِح كذلك أن ينصب اهتمام اللجنة بشكل أكـبر علـى التطـوير التـدريجي للقـانون              - ٢٨
خلفيــة  أن تجـد   حـلا بـديلا إذا عجـزت عمليـة التـدوين عـن       ثّـل  أن يم  كندولي، الأمر الذي يم   ال

 .نطبقــةالقواعد العرفية المأساسيـة كافيـة في 
 

 نطاق الالتزام ومحتواه - ٤ 
 والـذي يقـضي بـأن       ،أعربت بعض الوفود عن تأييدها للنهج الذي اتبعه المقرر الخـاص           - ٢٩

ــسليم أو ا  ــزام بالت ــة    الالت ــد جزئي ــار تحدي ــدول خي ــيح لل ــة يت ــستعدة    لمحاكَم ــتي هــي م ــزام ال  الالت
عـن وجهـة نظـر أخـرى تقـول بـأن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                 غيــر أنــه أُعــرب       . بهـا  للوفاء

ح أن  في هـذا الخـصوص، اقتـرِ      و. يكون متاحا علـى الـدوام في واقـع الأمـر           يفترض خيارا قد لا   
 .تقــوم بتــسليمه تــتمكن فيهــا الدولــة مــن تــسليم المجــرم أو لا  تنظــر اللجنــة في الحــالات الــتي لا

واعتبِـر  . أن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة يفتـرض وجـود المـشتبه فيـه في أراضـي الدولـة              رئـي  و
ا تـسليم المـشتبه فيـه    إذا كان ينبغي له أيضا أنه ينبغي للجنة تقديم توجيهات للدول بخصوص ما     

 .أو محاكمته
تحدد اللجنـة الـدول الـتي تكـون لهـا الأولويـة في              ـه ينبغـي أن     رأي مفاده أن   وأُعرِب عن  - ٣٠

واقتُرِح في ذلـك الخـصوص أن تكـون الأفـضلية للدولـة الـتي ارتُكِبـت                 . ممارسة الولاية القضائية  
 الولايـة ومـن ثَـمّ       الجريمة في أراضيها، وأن تستتبع أولوية الولاية القضائية الالتزام بممارسة تلـك           

 .تسليمبطلب ال
 

 الجرائم المشمولة بالالتزام - ٥ 
اقتُرِح أن يقتصر الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة علـى الجـرائم الـتي تمـس المجتمـع الـدولي                  - ٣١
وبوجه خاص، اعتُبِر أن المبدأ ينطبـق علـى الجـرائم المنـصوص عليهـا في القـانون الـدولي                    . ككل

عاهــدات متعــددة الأطــراف، كتلــك المتعلقــة  العــرفي، إلى جانــب الجــرائم الجــسيمة المــشمولة بم 
وأشـير كـذلك إلى أن الالتـزام ينبغـي أن ينطبـق      . باختطاف الطـائرات وبالمخـدرات والإرهـاب    

علــى الجــرائم الجــسيمة الدوليــة وعــبر الوطنيــة، ومنــها جــرائم الحــرب، والجــرائم المرتَكبــة ضــد   
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وعلاوة على هذا، أثارت بعـض      . يةالإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب، والأعمال الإرهاب     
الوفود أيضا شكوكا حول جدوى التمييـز، في ذلـك الـسياق، بـين الجـرائم في القـانون الـدولي                     

 .نصوص عليها في قانون المعاهداتالعرفي والجرائم الم
ــى        - ٣٢ ــق فقــط عل ــة ينطب ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــا إذا كــان الالت وتباينــت الآراء حــول م

 بمبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث فضلت بعض الوفـود هـذا الـرأي الأضـيق                الجرائم المشمولة 
وفي ذلــك الــسياق، رئــي أن . رؤيــة، وتــساءلت وفــود أخــرى عــن مــدى ضــرورة هــذا التقييــد 

 بالولايـة القـضائية     يرتبط الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، قبل كل شيء، بـالجرائم المـشمولة فعليـا             
 .العالمية
عما سبق، أعرب البعض عـن الـرأي بـأن ينطبـق الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                  وفضلا   - ٣٣

أيضا على الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في القوانين المحلية، والتي تُلحِق ضررا كبيرا بالدولـة             
وذهـب آخـرون إلى أن الجـرائم المنـصوص عليهـا في القـوانين               . المعنية وبالمصلحة العامة لـشعبها    

 .ينبغي استبعادها من هذا الموضوعن سواها المحلية دو
 

 لصلة بالولاية القضائية العالميةا )أ( 
أشير إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية له دور بالغ الأهمية في الإعمـال الكامـل لمبـدأ             - ٣٤

 ولوحظ أيضا أن الدولة قد لا تكون في وضع يسمح لها بتـسليم المجـرم في            . التسليم أو المحاكمة  
حالـة عــدم وجـود معاهــدة بـين الدولــة المطلـوب منــها والدولـة الطالبــة، أو بـسبب عــدم تــوافر       

ه بــسبب انعــدام الولايــة شــرط ازدواجيــة التجــريم، مــع العجــز، في الوقــت نفــسه، عــن محاكمت ــ
 .القضائية

 
 ه فيهم للمحاكم الجنائية الدوليةتسليم المشتب )ب( 

به فيهم إلى محكمـة جنائيـة دوليـة باعتبـاره خيـارا             أشارت بعض الوفود إلى تسليم المشت      - ٣٥
فبينما أكدت بعض الوفـود دور المحـاكم الجنائيـة          . إضافيا ممكنا وبديلا لمبدأ التسليم أو المحاكمة      

الدولية في هذا السياق، رأت وفود أخـرى ألا تنظـر اللجنـة في مـسألة تـسليم المـشتبه فـيهم إلى                   
 .ونية قائمة بذاتهامها قواعد قانهذه المحاكم، التي تحك

 
 القوانين والممارسات الوطنية )ج( 

أشـارت بعــض الوفــود، في معــرض تقــديمها تفاصـيل عــن التــشريعات الوطنيــة، إلى أنــه    - ٣٦
ــسليم أو المحاكمــة، لا      ــزام بالت ــدأ الالت ــذ مب ســيما  يجــري أو جــرى ســن قــوانين تهــدف إلى تنفي

ماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضـد       يختص بالجرائم الدولية، من قبيل الإبادة الج       فيما
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تـنص   أن بعـض القـوانين المحليـة المتعلقـة بتـسليم المجـرمين لا      بـوَّه ـغير أنه نُ. الإنسانية، والتعذيب 
تــسمح قــوانين وطنيــة أخــرى بتــسليم المجــرمين في   وقــد لا. علــى الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة

فروضة على تسليم المواطنين أو الأشـخاص الـذين مُنِحـوا       غياب معاهدة تسليم ثنائية أو قيود م      
ويخضع تسليم المواطنين لعدة قيود تتعلق بنوع الجريمة، ومبـدأ المعاملـة بالمثـل              . اللجوء السياسي 

ــانون الد     ــأن يتــضمن ق ــة إجــراء  اســتنادا إلى معاهــدة، فــضلا عــن الــشرط القاضــي ب ــة الطالب ول
 .عادلة محاكمة
تنص علـى الالتـزام بالتـسليم     ام إلى وجود اتفاقيات تسليم ثنائية لا     كذلك وُجِّه الاهتم   - ٣٧

 أو المحاكمة، وإلى اتفاقيات قطاعية بشأن الإرهاب تتضمن قيودا على التسليم قد تتعـارض مـع               
 .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

م وأشير كـذلك إلى مـا أُبـدي علـى المعاهـدات المتعـددة الأطـراف الـتي تتـضمن الالتـزا                      - ٣٨
بالتــسليم أو المحاكمــة مــن تحفظــات، تمــشيا مــع التــشريعات الوطنيــة الــتي تحظــر تــسليم المجــرمين 

. مـبرر لهـا   لأسباب سياسية أو الجرائم التي قد توقع عليها في الدولة الطالبة عقوبات مـشددة لا    
ــادة الجماعي ــ    ة إلا أن ذلــك يــستثني الجــرائم المنــصوص عليهــا في القــانون الــدولي العــرفي، كالإب

 .بة ضد الإنسانية، وجرائم الحربوالجرائم المرتكَ
 

 نهائية لأعمال اللجنةالنتائج ال )د( 
أشارت بعض الوفـود إلى أن النتـائج النهائيـة لأعمـال اللجنـة بخـصوص هـذا الموضـوع                 - ٣٩

ودون المــساس بمـا سـيُتَّخذ مــن قـرار نهــائي في هـذا الــشأن،     . ينبغـي تحديـدها في مرحلــة لاحقـة   
 . أخرى فكرة وضع مجموعة من مشاريع القواعدأيدت وفود

 
الملاحظات الختامية للمقرر الخاص بـشأن مناقـشة لجنـة القـانون الـدولي واللجنـة                 ‐ دال 

 لتقرير الأوليلالسادسة 
 

 ، في واقـع الأمــر ،أثنـاء تقـديم المقـرر الخـاص للتقريـر الأولي، شــدد علـى أن نـصه كـان         - ٤٠
ة تتعلــق بجــوهر الموضــوع، وتــشير إلى أهــم  أوليــة جــد ذات صــبغ تمهيديــة مجموعــة ملاحظــات

عمـل لجنـة القـانون      ل للغايـة  وتـشمل خريطـة طريـق عامـة          ،النقاط التي يتعين مواصلة النظر فيهـا      
أن يـضمّن التقريـر الأولي أكـبر قـدر     ينـوي  المقرر الخـاص   وكان. الدولي في هذا المجال مستقبلاً

، أولاً   بـشأنها  الحـصول علـى إجابـات واقتراحـات       ممكن من المشاكل والمسائل الصعبة من أجل        
 . من الوفود في اللجنة السادسةفيما بعد من أعضاء اللجنة و
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 تلــكوالوفــود في اللجنــة الــسادسة في اعتبــارهم القــانون الــدولي وضــع أعــضاء لجنــة و - ٤١
فيها لجنـة   ، واستهدفت تعليقاتهم القضايا الرئيسية التي ستنظر        “للتقرير الأولي ”الطبيعة الخاصة   
وســينظر فيهــا المقــرر الخــاص في إطــار العمــل الــذي ســيؤدونه بــشأن الموضــوع القــانون الــدولي 

ه داعكـبرى وستـس  فائـدة   الآراء لتلـك وبالنـسبة للمقـرر الخـاص، فـستكون      .في المـستقبل المعني 
فهـوم  فيها تدريجياً مشاريع قواعد تتعلق بم     ستصاغ  في عملية إعداد التقارير اللاحقة، التي       كثيرا  

 . هتطبيق، وهيكله، و“إما التسليم أو المحاكمة”الالتزام بمبدأ 
غير أنه كان هناك كم بالغ التنـوع مـن الآراء والملاحظـات والاقتراحـات الـتي أعـرب                    - ٤٢

 حـول  دار خـلال النقـاش الـذي    ،عنها أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الوفـود في اللجنـة الـسادسة         
بـدءاً بعنـوان الموضـوع وانتـهاءً        الحاليـة، شـكلا وموضـوعا،       ارسـة   ، تناولـت المم   المعـني الموضوع  

 .باختيار الشكل النهائي لنتيجة عمل اللجنة في هذا الميدان
ضرورة الـرأي ب ـ  عنوان الموضـوع، وعلـى الـرغم مـن إعـراب الـبعض عـن                ب وفيما يتعلق  - ٤٣

  بـه “الالتـزام ”دلاً مـن   التسليم أو المحاكمـة ب ـ “مبدأ”، على سبيل المثال، إلى     للإشارة - تغييره
 .الاحتفاظ بالعنوان الحالي، على الأقل في هذه المرحلةأنه ينبغي  الخاص رالمقرمن رأي  إنف -

أكثـر  لإجـراء المزيـد مـن التحليـل         أساسا   يتيح بالتسليم أو المحاكمة     “الالتزام”فيبدو أن مفهوم    
، احتمـال، أو حـتى      بيعـة الحـال    على أنه لا يستبعد، بط     . التسليم أو المحاكمة   “مبدأ”سلامة من   

تحقيـق   حـق الـدول في التـسليم أو المحاكمـة في سـبيل               وهـي  ،ضرورة، النظـر في المـسألة الموازيـة       
 .  بعض الأعضاءحسبما أشارهذا الالتزام، ومع نوع من التوازن 

فـق عـام في الآراء بـين المـشاركين في المناقـشات علـى أن نطـاق العمـل               وا هناك ت  وكان - ٤٤
يركـز علـى القـضايا الأساسـية        أن  وقـدر الإمكـان،      ، أن يقتـصر   ينبغـي  قيد البحث ضوع  والمفي  

بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة والعناصــر الرئيــسية لهــذا الالتــزام، ألا وهــي        المتــصلة مباشــرة  
 .“المحاكمة” و“التسليم”
ة إلى  مــا يتعلــق منــها بالــدعولا ســيماتلــك الاقتراحــات، علــى المقــرر الخــاص ويوافــق  - ٤٥

عنايـة  تناول العلاقة المتبادلـة بـين الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة ومبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة ب               
التمييز بصورة واضحة بين الولاية القضائية العالميـة والالتـزام بالتـسليم أو            ويبدو أنه يلزم    . بالغة

ــود المقــرر الخــاص أن يــضيف   ذلــكوفي  .المحاكمــة ــة القــضائية  ”  تعريفــيّأن الــصدد، ي الولاي
ينبغــي أن يعتــبرا مثــالين  الــواردَين في التقريــر الأولي “قاعــدة التــسليم أو المحاكمــة ” و“العالميــة

 . بأفضليات المقرر الخاصالمساس أكثر لنهج محتمل، دون  لا
تحليل أكثر تفـصيلاً للعناصـر المـذكورة أعـلاه مـن            إجراء  إلى  لازمة  وتبدو هناك حاجة     - ٤٦

يمكـن التـشكيك في نطـاق الالتـزام       أنـه   ، حيـث    “بالمحاكمة” فيما يتعلق    لا سيما ،  المعني الالتزام
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وعنـد   .لدول، ويمكن فهمه بطرق مختلفة، حتى على أساس المعاهـدات القائمـة  الملزم لبالمحاكمة 
الــضروري تحديــد المــدى الــذي يفــرض بــه القــانون الــدولي،  مــن ، “بالمحاكمــة”تحليــل الالتــزام 
 . علياًف طني، والممارسة تنفيذ هذا الواجبوالتشريع الو

ــزام  ذلــكوعــلاوة علــى   - ٤٧ ــسليم”، فــإن الالت ــضاً بعــض الــصعوبات    “بالت قــد يــسبب أي
ــة يتعلــق، علــى ســبيل المثــال، ب  فيمــا توســيع النطــاق الموضــوعي للتــسليم ليــشمل تنفيــذ   إمكاني

 ).أحـد أعـضاء اللجنـة      اولكن شـكك فيه ـ   ( المقرر الخاص    اأثارهلإمكانية التي    ا يالأحكام، وه 
ويتفـق المقـرر   . )١٢( الداخلية  في بعض التشريعاتواردان الإجراء ذلكوتلك الإمكانية   أن  على  

التـسليم أو المحاكمـة،     بلتـزام   لاالخاص مع الملاحظة القائلة بأنه في حالـة وجـود جـرائم يغطيهـا ا              
وقــد يكــون بــل اكل الــتي تُفــرَض تقليــدياً علــى التــسليم قــد يــثير مــشقيــود فــإن تطبيــق بعــض ال

النظـر مـن جانـب كـل مـن المقـرر الخـاص              سـتتطلب إمعـان     المسألة  فإن تلك   عليه،  و .مستحيلاً
في ألا تنظــر المقـرر الخــاص يتفـق مــع وجهـة النظــر القائلـة بــأن اللجنـة ينبغــي      غــير أن . واللجنـة 

ــة  ــقــانون التــسليم، ومــن الجوانــب التقني ــة لتطب علــى الظــروف ،الأحرىأن تركــز، ب يــق الموجب
 . الالتزام محل النظر

، وكما ذكـر أعـضاء اللجنـة عـن صـواب، ينبغـي التعامـل مـع مـسألة          ذلك إلى   إضافةو - ٤٨
 التي أثارها المقرر الخاص فيما يتعلـق بولايـة المحـاكم الجنائيـة     ،“البديل الثلاثي”يُعرَف باسم    ما

 مثلمـا ديـد واضـح،   وينبغـي أن يكـون هنـاك تح   . وعلـى نحـو محـدود للغايـة       بحذر شديد   الدولية،  
نفــسه للمحكمــة الــشخص أن يــسلم بــين تــسليم والرق بــين الفــلمــثلا،  ،بعــض الأعــضاءأكــد 

 . الجنائية الدولية
فـإن  المعـني،   لموضوع  بصدد ا وفيما يتعلق بالشكل المقترح للنتيجة النهائية لعمل اللجنة          - ٤٩

، “مـشاريع المـواد  ” أن أنـسب شـكل ربمـا يكـون    رأيهـم  أغلبية المشاركين في النقاش كـان مـن     
علـى   . اتخـاذ أي قـرار محـدد في هـذا الـشأن     السابق لأوانه ربما يكون من هبأنوإن كان قد سُلِّم 

 الـرأي، أن يمـضي في التقـارير الـتي سـيعدها في وقـت               ذلـك علـى أسـاس     أن المقرر الخاص قرر،     
ليم أو المحاكمـة،    صياغة مشاريع قواعد تتعلـق بمفهـوم الالتـزام بالتـس          التدرج في   لاحق، في اتجاه    

 . هتطبيقوهيكله، و

__________ 
، والتي  ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٦انظر، على سبيل المثال، مدونة الإجراءات الجنائية لجمهورية بولندا الصادرة في             )١٢( 

تقديم دولة أجنبية لالتماسـات لتـسليم أحـد الأشـخاص الـذين       ” في إمكانية    ٥٩٣ من المادة    ١تبحث في الفقرة    
. “ قـضائية أو فـرض عقوبـة الحرمـان مـن الحريـة             أقيمت ضدهم دعـوى جنائيـة للتـسليم بهـدف اتخـاذ إجـراءات             

 من المدونة نفسها أيضاً إمكانية تقـديم طلبـات مـن إحـدى الهيئـات في دولـة أجنبيـة             ٦٠٢وبالمثل، تتوخى المادة    
 .“بتسليم الشخص رهن المقاضاة لاتخاذ إجراءات جنائية ضده، أو لتنفيذ عقوبة أو تدبير وقائي سبق فرضه”
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الأخرى التي أثارها جميع المتحـدثين تقريبـاً والـتي يبـدو أن لهـا               الهامة  ومن بين المشاكل     - ٥٠
 .للالتـزام محـل النقـاش   الأسـاس القـانوني    بالنسبة للنتيجة النهائية لعمـل اللجنـة، مـشكلة    حاسمة

بإيجاد جواب مقبول عموماً لمـسألة      ”ولي والمتعلق   المقترح الذي قُدِّم في التقرير الأ     فيما يتعلق ب  و
لالتــزام بالتــسليم أو المقاضــاة علــى    لمــا إذا كــان ينبغــي أن يقتــصر نطــاق المــصدر القــانوني       

مة للدول المعنية أو أن يوسع نطاقـه ليـشمل القواعـد العرفيـة المناسـبة أو المبـادئ                   المعاهدات الملزِ 
دمه أعضاء اللجنة والوفود في اللجنة السادسة كـان رداً          ، فإن الرد الذي ق    “)١٣(  للقانون العامة

حذراً إلى حد ما، أقر بشكل عام إمكانية أن تشكل المعاهدات أساسـاً لمثـل هـذا الالتـزام، غـير        
 . ك فيما يتعلق بدعمها للقواعد العرفيةوأنه أبدي بعض الشك

قـد أحـد الأعـضاء الفـصل        فيما يتعلق بمـصادر الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة، فقـد انت             و - ٥١
 ، بين الفرع المخصص للعرف الدولي والمبـادئ العامـة للقـانون           ، في التقرير الأولي   ،الذي حدث 

ويـود المقـرر الخـاص أن يفـسر أنـه تم تحديـد        .والآخـر المعـني بالتـشريع الـوطني وممارسـة الـدول      
في يم أو المحاكمــة المــسألة الأخــيرة بــشكل منفــصل داخــل الجــزء المعــني بمــصادر الالتــزام بالتــسل  

التقريــر بنيــة التــشديد علــى أهميــة الممارســة الوطنيــة التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية للــدول في  
 مـشارك آخـر في النقـاش، فـإن     أكـد ، وكمـا  ذلـك وعـلاوة علـى    .المعـني عملية صـياغة الالتـزام   

إلى أيـضاً  أشـير  و .الدوليـة الأنظمـة   تسد بعض الثغرات الـتي تتركهـا   الوطنيةالقوانين والممارسة 
الدراســة ونظــم قيــد ضـرورة عــدم إغفــال المقــرر الخـاص لوجــود علاقــة مباشــرة بـين الموضــوع    

 . ويتفق المقرر الخاص تماماً مع الملاحظتين الأخيرتين .القانون الجنائي المحلي
بأية حال من الأحوال مـع الحاجـة لوجـود مثـل تلـك      يتعارض لا ما ورد أعلاه بيد أن   - ٥٢

 مـن النظـام     ٣٨مـع المـادة     تمـشيا    القواعد العرفية للقانون الـدولي،       وجودة المحلية لكفالة    الممارس
وفي تلـك المرحلـة، كـان مـن المـستحيل طـرح مجموعـة كاملـة          .الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة 

سـيتعين علـى    لا شـك أنـه      من الأمثلة عـن ممارسـة الـدول هـذه في التقريـر الأولي، وهـي مهمـة                   
 . القيام بها فيما بعدالمقرر الخاص 

ويتفــق المقــرر الخــاص تمامــاً مــع الاقتــراح الــذي قدمــه عــدد كــبير مــن الأعــضاء بلجنــة   - ٥٣
التحليـل المفـصل للموضـوع محـل        أن يراعـي    القانون الدولي والوفود باللجنة السادسة بـضرورة        

ويـود   .ريـر الأولي  في التقجرىرارات القضائية الدولية والوطنية بدرجة أكبر بكثير مما القالنظر 
أن العــدد المحــدود للأمثلــة المتعلقــة بــالقرارات  مجــدداً عــضاء اللجنــة لأالمقــرر الخــاص أن يؤكــد 

 لـذلك  الأوليالقضائية الموصوفة في تقريره الذي صدر في العام الماضي لا يعـزى سـوى للطـابع        
 . إلى تقليله من أهمية تلك القراراتالتأكيد التقرير، وليس ب

__________ 
 )١٣( A/CN.4/571٤٠فقرة ، ال. 
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 الغالبية العظمى للأعضاء بلجنة القـانون الـدولي والوفـود في اللجنـة الـسادسة                واتخذت - ٥٤
موقفاً متحفظاً بعض الشيء فيما يتعلق بالاعتراف، على الأقل في هذه المرحلـة، بوجـود التـزام                 

. الـتي يـشملها القـانون الجنـائي       الجرائم   بالتسليم أو المحاكمة يطبَّق على جميع        عموماعرفي ملزم   
تباع نهج أكثر انتقائية، ألا وهو تحديد بعـض فئـات   ا لفكرة  تأييدهمأظهروا فيما يبدو     غير أنهم 

الولايـة القـضائية العالميـة ومبـدأ التـسليم أو المحاكمـة بالفعـل بـاعتراف           فيها  الجرائم التي حظيت    
ويـستخدم عـدد متنـوع مـن المـصطلحات في الممارسـة الدوليـة لتحديـد تلـك           .لـدول مـن ا عـام  

رائم بموجــب الجــ”و، “الجــرائم الدوليــة الخطــيرة”، و“الجــرائم الدوليــة”ا في ذلــك بمــالجــرائم، 
  “الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”، و“رائم موضع الاهتمام الدوليالج”، و“القانون الدولي

فإنــه يوافــق أو الأفعــال الجرميــة، ومراعــاةً مــن المقــرر الخــاص لهــذا التنــوع في الجــرائم    - ٥٥
لأنــه يمكــن نظــراً بــأن يــتم تحديــد هــذه الفئــات مــن الجــرائم المحــددة،  لعديــدة االمقترحــات  علــى

ــزام بالتــسليم    - بــسبب طابعهــا التقليــدي أو العــرفي  -اعتبارهــا  أساســاً للتطبيــق المحتمــل للالت
 . المحاكمة أو
ويبدو أن صياغة بعض القواعد القانونية، على هيئة تدوين القـانون الـدولي أو تطـويره                 - ٥٦

سـيكون أسـهل وأكثـر فعاليـة بكـثير مـن       علـى هـذا النحـو،     الجرائم المنتقاة   بالنسبة إلى   اً،  تدريجي
وضـع قواعـد أو   إمكانيـة   بـالطبع  ذلـك ولا يـستثني   .الجـرائم أنـواع  القيام بذلك بالنـسبة لجميـع   

 . لجنة ذلكال إذا قررت ،مبادئ ذات طابع أكثر عمومية في مرحلة لاحقة
 الـذين شـاركوا في النقـاش علـى الاقتـراح الـذي قدمـه المقـرر                  واتفقت غالبية الأعـضاء    - ٥٧

تحلـيلاً  أيـضاً   تـشمل هـذه الممارسـة    نبـأ  )١٤(ل الأوليـة  الأخيرة مـن خطـة العم ـ    النقطةالخاص في   
وقـام المقـرر الخـاص     .القانون الـدولي ه من مبادئ للعلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وغير

 . راحها للنظر فيها بشكل مقارن في التقرير الأولي المبادئ واقتتلكبتحديد بعض 
غير أنه كان هناك اخـتلاف كـبير في الـرأي فيمـا يتعلـق بالنطـاق الموضـوعي للمبـادئ                       - ٥٨

تبــاع مبــدأ حمايــة ا لــزومحــول توافقــا في الآراء أن هنــاك ، عمومــا، يبــدوو .الواجــب مراعاتهــا
نتباه خـاص لقـانون     ، وضرورة إيلاء ا   نيالمعحقوق الإنسان خلال جميع مراحل تناول الموضوع        

 . حقوق الإنسان
وكـذا مـع الاقتـراح الأعـم بقـصر صـياغة            ويتفق المقرر الخاص مـع تلـك الاقتراحـات،           - ٥٩

مـن محاولـة صـياغة مبـادئ     علـى قواعـد ذات طـابع ثـانوي بـدلا         القواعد المحتملة في هـذا المجـال        
ت الوديـة الكـثيرة الـتي تلقاهـا مـن         التحـذيرا ذات طابع أولي، ويقدّر المقرر الخاص كل التقـدير          

__________ 
 )١٤( A/CN.4/571 ١٠، النقطة ٦١، الفقرة. 
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 الكـثيرة الـتي تنتظـره في عملـه في     لـشراك الأعضاء الذين شاركوا في النقـاش عـن كيفيـة تجنـب ا           
الـتي يقـدمها   والودية دائبة ، بفضل المساعدة الالشراكويأمل أن ينجح في تفادي هذه  .المستقبل

 . لجنة، والتعاون معهمالن بولأعضاء الآخرا
أيضاً للدعم العام الذي تلقاه خلال النقاش لاقتراحـه         عن امتنانه   المقرر الخاص   يعرب  و - ٦٠

ــابي إلى الحكومــات للحــصول علــى معلومــات     ــق   بتقــديم طلــب كت ــشأن ممارســاتها فيمــا يتعل ب
 الـتي أثارهـا     ائلويبـدو أن المـس    . حـدث  الأ ات الممارس ـ لا سيما بالتسليم أو المحاكمة، و   بالالتزام  

 الــصلة مــن الفــصل والفــرع ذضــمنت  مــن تقريــره الأولي والــتي ٥٩في الفقــرة المقــرر الخــاص 
 نـاول وهـو فـصل يت  (ل دورتها الثامنـة والخمـسين   اعمأ عنالثالث من تقرير لجنة القانون الدولي       

، سـتؤدي في النهايـة إلى       ) التي تكون للتعليقات عليهـا أهميـة خاصـة للجنـة           المحددةالقضايا  عادة  
 .اكتمالاًكثر ردود أتقديم الدول ل

 
 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -هاء  

 والتي تكون للتعليقات التي تبديها الدول بـشأنها أهميـة خاصـة             رداً على المسائل المحددة    - ٦١
، فقــد أرســلت )١٥(اللجنــة في الفــصل الثالــث مــن تقريرهــا للعــام الماضــيحــددتها الــتي للجنــة، و

: جمعتــــها الأمانــــة العامــــة في وثيقــــة خاصــــة بعنــــوانلــــتي  ابعــــض الــــدول ردودهــــا الخطيــــة
التعليقات والملاحظات الـواردة مـن   : )aut dedere aut judicare(بالتسليم أو المحاكمة  الالتزام”

، فقـد   )١٧(وكما فعلت الأمانة العامة بالنسبة لمـوجز المواضـيع المـذكور أعـلاه            . )١٦(“الحكومات
ت الــــتي تلقتــــها مــــن الــــدول     بجمعهــــا للمعلومــــا أنجــــزت عمــــلاً تحليليــــاً مفيــــداً للغايــــة    

 .مواضيعياً وتصنيفها
 

من أربــع مجموعــات للمعلومــات   وقــد نظمــت الأمانــة العامــة ردود الحكومــات ض ــ     - ٦٢
 :بما يلي تتعلق

 والتي تتـضمن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة           ،عاهدات الدولية الملزمة للدولة   الم )أ( 
 ؛لة للحد من تطبيق هذا الالتزاموالتحفظات التي أبدتها تلك الدو

الأنظمة القانونية المحلية الـتي اعتمـدتها الدولـة وطبقتـها، بمـا في ذلـك الأحكـام                   )ب( 
 الدستورية وقواعد العقوبات في الإجراءات الجنائية بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛

__________ 
 . أعلاه٢٠انظر الفقرة  )١٥( 
 )١٦( A/CN.4/579. 
 . أعلاه٣٩-٢١انظر الفقرات  )١٧( 
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ــا      )ج(  ــى فيه ــتي يتجل ــة ال ــضائية للدول ــزام  الممارســة الق ــق الالت ــسليم  تطبي ــدأ الت بمب
 المحاكمة؛ أو

التي يطبق عليها مبدأ الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة           الأفعال الجرمية   الجرائم أو    )د( 
 .في تشريعات الدولة أو ممارساتها

فقـد ورد حـتى    :وكما ذكرنا آنفاً، فإن عدداً محدوداً من الردود قد وردت من الـدول  - ٦٣
تعليقات ومعلومات مـن الـدول الـسبع        تتضمن   ملاحظات خطية    ٢٠٠٧مارس  / آذار ١تاريخ  
ــة ــشمالية،     :التالي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــا، والمملكــة المتحــدة بريطاني ــد، وقطــر، وكرواتي   تايلن

ومــع أن كميــة المعلومــات الــتي وردت قليلــة نــسبياً، فإنهــا تتــيح  .واليابــانوالنمــسا،  ،ومونــاكو
 .ارنات بشأن المجموعات الأربع المذكورة أعلاهتقديم بعض الملاحظات والمق

 المعاهدات الدولية التي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة - ١ 
المعاهـدات  الانـضمام إلى    أكدت جميع الدول صاحبة الردود علـى اهتمامهـا والتزامهـا             - ٦٤

وقـدمت جميـع     .اكمـة تعددة الأطراف الـتي تـنص علـى مبـدأ الالتـزام بالتـسليم أو المح               المالثنائية و 
، قائمة طويلة نسبياً للمعاهـدات المتعـددة الأطـراف الـتي     النمساالدول صاحبة الردود، باستثناء     

 ،تلك المعاهـدات  بين   و . والتي هي أطراف فيها    )١٨(تنص على مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة      
ى مختلـف أشـكال الإرهـاب       يبدو أن العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن القضاء عل ـ         

وجـود  واليابان، على عـدم  النمسا وشددت بعض الدول، مثل    . والوقاية منه تؤدي دوراً قيادياً    
علــى المعاهــدات المتعــددة الأطــراف ذات الــصلة تحــد مــن تطبيــق الالتــزام    لــديها أي تحفظــات 

 .بالتسليم أو المحاكمة
 . تتخـذ مكـان الـصدارة       تسليم المجرمين  وفيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية، فإن معاهدات      - ٦٥

 اوشــددت بعــض الــدول صــاحبة الــردود تحديــداً علــى المعاهــدات الثنائيــة الــتي تتــضمن التزام ــ   
 ).وموناكوالنمسا (بالتسليم أو المحاكمة 

 
 الأنظمة القانونية المحلية - ٢ 

ة ذات الصلة الـتي     سبق أن لخص المقرر الخاص في التقرير الأولي الأنظمة القانونية المحلي           - ٦٦
 .تنص على مبدأ الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة المطبقـة في بعـض الـدول الـسبع المـذكورة أعـلاه              

__________ 
مـن  عقـب مـذكرة     (المعاهـدات والاتفاقيـات الـتي أوردهـا المقـرر الخـاص             هـي    ،إلى حد كـبير   الصكوك،  تلك   )١٨( 

 .A/CN.4/571  من٣٧انظر الفقرة في تقريره الأولي، ) منظمة العفو الدولية
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 أحكامـا ،  ١٨٠٣للتـشريع   وفقـاً   ،  للنمـسا الأنظمـة القانونيـة المحليـة       تـضمن   تفعلى سبيل المثـال،     
 .)١٩(ضائية العالميةو المحاكمة فيما يتصل بالولاية القأيتجلى فيها مبدأ الالتزام بالتسليم 

أمـا الــدول الأخــرى الــتي قــدمت تحفظاتهــا علـى تــشريعاتها المحليــة فيمــا يتعلــق بــالالتزام    - ٦٧
اللازمة لإمكان تطبيـق    بالتسليم أو المحاكمة فقد شددت بوجه خاص على الظروف والشروط           

 :موناكو، على سبيل المثال، وفقاً لتشريعاتهالوحظ، ففي وكما  . الالتزامذلك
تطبيق مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة بـشكل وثيـق بمختلـف دواعـي رفـض                  يرتبط   )أ( 

 ؛التسليم التي يمكن أن تستند إليها الدولة الموجه إليها الطلب
التــسليم أو المحاكمــة عنــدما يــرفض التــسليم بــسبب جنــسية مــن   مبــدأ وينفــذ  )ب( 

 ؛يدعى بأنه مرتكب الجرم
ة إلا عنــدما يكــون لــدى محــاكم مونــاكو   يطبــق مبــدأ التــسليم أو المحاكم ــلاو )ج( 

 .اختصاص بشأن الأجانب فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية المرتكبة في الخارج
أي أنظمـة قانونيـة   لـيس لـديها   بعض الدول، مثل المملكـة المتحـدة، أنـه       أعلنت  وأخيراً   - ٦٨

ناحيـة أخـرى، لـديها     المملكة المتحدة، من     على أن و .محددة بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة     
 مما يمكـن الـسلطات الوطنيـة المعنيـة          ،عدة أحكام قانونية تحدد الاختصاص بالنسبة لجرائم معينة       

ــة الملزمــة        ــشريعات الخاصــة بالمعاهــدات الدولي ــذها للت ــاء تنفي مــن مقاضــاة مــرتكبي الجــرائم أثن
المتحـدة تـسليم    وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التـشريعات المحليـة تتـيح للمملكـة                  .للمملكة المتحـدة  

وحيثما يكـون الـسلوك      المجرمين لمحاكمتهم عندما يطلب منها ذلك طرف أخر في اتفاقية دولية          
 .)٢٠( بأحكام تلك الاتفاقيةالمعني مشمولاً

 
 الممارسات القضائية - ٣ 

 بشأن الممارسات القضائية للدول الـتي يتجلـى فيهـا تطبيـق             كبيرالردود بشكل   تباينت   - ٦٩
، يــؤدي مبــدأ النمــساويةفمــن ناحيــة، كمــا ورد في رد الــسلطات  .م أو المحاكمــةالتــزام التــسلي

ومـن ناحيـة أخـرى، أجابـت تايلنـد          .النمـساوية التسليم أو المحاكمة دوراً حاسماً في الممارسات        
، لم تـورد مونـاكو أي حكـم         المثـل وب . رداً على الـسؤال المتعلـق بالممارسـات القـضائية          “لا”بـ  

 . المباشر لمبدأ التسليم أو المحاكمةمحدد بشأن التطبيق

__________ 
 .٤٤الفقرة ، A/CN.4/571انظر  )١٩( 
 .٢٠٠٣ من قانون تسليم المجرمين لعام ١٩٣انظر الجزء  )٢٠( 
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العــام، اســتناداً إلى الأحكــام ذات الــصلة مــن قــانون  المــدعي وفي النمــسا، يــتعين علــى  - ٧٠
إذا لم يكـن بالإمكـان الموافقـة علـى          النمـسا   في  رفـع دعـوى     ، النظر في    )٢١(العقوبات النمساوي 

ومـع ذلـك، فالأحكـام       . طـابع الجـرم أو خصائـصه       فتسليم أحـد المـشتبه فـيهم لأسـباب خـلا          
في النمسا عقب رفض التسليم لا تشير صراحة إلى الأحكـام           برفع دعاوى   الصادرة من المحاكم    

 مـن أهميـة  فيمـا يبـدو   ولهذا السبب، فإن عـدم وجـود أحكـام للمحـاكم يقلـل           .المذكورة أعلاه 
 .مبدأ التسليم أو المحاكمة في الممارسات القضائية النمساوية

ــة المتحــدة،   ت في الممارســاو - ٧١ ــضائية للمملك ــضا، الق ــزام    أي ــة الالت ــشة طبيع ــر مناق لم يج
 دون أي إشارة مباشـرة      )٢٢(بالتسليم أو المحاكمة إلا في الدعوى المتعلقة بتسليم الجنرال بينوشيه         

 .إلى الالتزام في أحكام محددة
 

 الأفعال الجرميةالجرائم أو  - ٤ 
في تحديـد الجـرائم     فئات معينة من الأفعال الجرمية       غالباً ما لا يجري التفريق الدقيق بين       - ٧٢
 التي ينطبق عليها مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في تـشريعات أو ممارسـات         الأفعال الجرمية و

 :وبالتالي .الدول المذكورة أعلاه
الــتي والأفعــال الجرميــة ففــي النمــسا ينطبــق ذلــك الالتــزام علــى جميــع الجــرائم  )أ( 

 ؛ قانون العقوبات النمساوييعاقب عليها
 جميع الجرائم الجنائية؛التسليم أو المحاكمة على بلتزام لاوفي كرواتيا، ينطبق ا )ب( 
ــق ا  و )ج(  ــإن تطبيـ ــاني، فـ ــضائي اليابـ ــام القـ ــزام لافي النظـ ــة  بلتـ ــسليم أو المحاكمـ التـ

ن تـسليم   المنصوص عليه في المعاهدات ذات الصلة التي أبرمتـها اليابـان يجـري علـى أسـاس قـانو                  
 ؛المجرمين وقانون العقوبات والقوانين والأحكام الأخرى ذات الصلة

يجـوز تنفيـذ     من قـانون العقوبـات،       ١٠ إلى   ٧لمواد من   طبقا ل وفي موناكو، و   )د( 
ــا في    ــضايا، بمـ ــة في مختلـــف القـ ــسليم أو المحاكمـ ــدأ التـ ــرائم  ذلـــك مبـ ــة الجـ ــن  المرتكبـ ــد أمـ ضـ

__________ 
، الــذي يتجلــى فيــه مبــدأ الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة فيمــا يتــصل بالولايــة   ٦٥ مــن الجــزء ١انظــر الفقــرة  )٢١( 

 .القضائية العالمية
 Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others, ex-parte المتحـدة،  انظـر، المملكـة   )٢٢( 

Pinochet(2000), Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others, ex-parte 

Pinochet(2000)iAC 147, and T v Secretary of State for the Home Department (1996) AC 742 

(by Lord Mustill). 
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الدبلوماســـية أو القنـــصلية الأمـــاكن ضـــد عـــال الجرميـــة الأفالتزويـــر أو الجـــرائم أو  أو الدولـــة
 ؛التعذيبو ،الوطنية أو

 :وفي المملكــة المتحــدة يطبــق مبــدأ التــسليم أو المحاكمــة علــى الجــرائم التاليــة   )هـ( 

 ة البحري ـ الـسلامة الطـيران المـدني و    سـلامة   ضد  الجروم المرتكبة    الرهائن وبعض    أخذ و ،التعذيب
 .ابية المحددةالإرهالأفعال الجرمية وبعض 
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 نقطة البداية: مشروع قواعد بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة -رابعا  
 نطاق تطبيق مشاريع المواد -ألف  

الأولي، هــو شــأنه شــأن التقريــر يــرى المقــرر الخــاص أن أحــد أهــداف التقريــر الثــاني،   - ٧٣
ــسائل الم      ــدولي حــول الم ــة القــانون ال ــة والموض ــتــشجيع ومواصــلة النقــاش داخــل لجن  عيةونهجي

 .الموضوعفيما يتعلق بنطاق سيما  ، ولاكليهما
اتخـاذ قـرار بـشأن مـا إذا كـان مـن             يلـزم    بنطاق الموضوع، يبدو أيـضاً أنـه         يتصلوفيما   - ٧٤

التـسليم  بلتـزام  لاالـصلة بـين مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة وا      إلى الضروري إيلاء اهتمام خاص   
 بطـرق   ، في اللجنة السادسة علـى الخـصوص       ،ل مختلفة هذه المسألة   دوعالجت  وقد   .المحاكمة أو

 الآخـر طلـب     الـبعض هذه المفـاهيم القانونيـة كموضـوع واحـد و         بمعاملة  لب  اطبعضها  مختلفة، ف 
 .)٢٣( منفصلةمواضيعاعتبارها 

أبعد مـا تكـون عـن       وبالرغم من أن التعليقات والمعلومات التي قدمتها الدول ما زالت            - ٧٥
للتوصـل إلى اسـتنتاجات بنـاءة، فإنـه يبـدو مـن الممكـن،          تـوفير أسـاس صـلد ومحـدد         الاكتمال و 

الـتي  واد  الم ـنطاق تطبيق مـشاريع     بشأن  شروع مادة   مؤقتة لم صياغة  وضع  المرحلة،  هذه  حتى في   
 المــساسدون بــذلك ويمكــن القيــام  .أو المحاكمــةتوضــع مــستقبلا والمتعلقــة بــالالتزام بالتــسليم   

مـا إذا كـان يـتعين إدراج عناصـر          مثـل   ن النطاق المواضيعي للعملية الحاليـة،       القرار النهائي بشأ  ب
 .مثل الولاية القضائية العالمية في مشاريع المواد أم لا

، يــود المقــرر الخــاص التقريــرفي هــذا لاعتبــارات الــواردة في التقريــر الأولي ومراعــاة لو - ٧٦
 :اقتراح الصيغة التالية للمادة الأولى

  
 ١المادة 

   طاق التطبيقن
تــسليم أو محاكمــة بالالتــزام البــديل للــدول  إرســاء ليــة علــى تطبــق مــشاريع المــواد الحا  
 . الخاضعين لولايتها القضائية ومضمون هذا الالتزام وتطبيقه وآثارهالأشخاص

وضـع  ويمكن إجراء تحليل أعمق للعناصر الثلاثة المقترحة في مشروع المادة الأولى عنـد       - ٧٧
 :هي مبينة فيما يليو .هائية لهذا الحكمالنالصيغة 

__________ 
 )٢٣( A/CN.4/577 ، ١٠٤الفقرة. 
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ــداد الــزمني لتطبيــق مــشاريع المــواد   -عنــصر الوقــت  )أ(  المقبلــة ليــشمل  أي الامت
 نتائجه؛المعني وتطبيقه وتحقيق الالتزام إرساء فترات 

 أو المحاكمة؛أي التزام بديل محدد للدول بالتسليم  ،عوعنصر الموض )ب( 
التزام الـدول   يمارس ضدهم   اص الذين يمكن أن     الأشخأي   ،العنصر الشخصي  )ج( 

 .المذكور أعلاه
 موجز لتلك العناصر الثلاثة، تحديد المـشاكل       استعراضويود المقرر الخاص، من خلال       - ٧٨

 . والتي يمكن أن تصبح موضوع نقاش لأعضاء لجنة القانون الدولي،الرئيسية المتصلة بها
 

 عنصر الوقت - ١ 
ق تطبيـق مـشاريع المـواد بـشأن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة دون                 لا يمكن تحديد نطـا     - ٧٩

قـصر  فـلا يمكـن    .الالتـزام وظهـور نتائجـه   المعـني وتطبيـق   الالتـزام   إرسـاء   مراعاة مختلـف فتـرات      
 ه بمعــزل عــن أصــول ،“جامــدة”تقــديم الالتــزام المــذكور بــصيغة  علــى مــشاريع المــواد حــصرياً  

 .لتطبيقهوالنتائج اللاحقة 
بالتــسليم أو الالتــزام إرســاء  بمرتبطــة، فهنــاك علــى الأقــل ثــلاث فتــرات زمنيــة  ليــهعو - ٨٠

 .يتعين إبرازها في مشاريع الموادمميزة، لها خصائص تطبيقه ونتائجه والمحاكمة 
مــن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة، فالمــسألة الــتي يبــدو أنهــا إرســاء فيمــا يتعلــق بفتــرة و - ٨١
 ،وبالنـسبة للمـسائل المتعلقـة بـالفترات الأخـرى       . مصادر ذلك الالتزام   هي مسألة بمكان  همية  الأ

 .فيجب تحديدها فيما بعد وفقاً لخطة العمل الأولية الواردة في التقرير السابق
 

 وضوععنصر الم - ٢ 
إمـا التـسليم أو     ”ة للالتزام بمبدأ    لبديل إلى الطبيعة ا   ١ المادة   شروعيشير هذا الجزء من م     - ٨٢

لالتــزام مهــم اوالبنــاء الخــاص لهــذا .  وهــي سمــة يجــب التوســع فيهــا في المــواد التاليــة ،“المحاكمــة
تحليـل أكثـر    إجراء  الأمر يتطلب    المواد التالية، يبدو أن      عيراشوفي م . يضمونه الأساس بالنسبة لم 
 .التسليم أو المحاكمةمضمون الالتزام ب للأثر المتبادل لشكل وتفصيلا
 مـن وجهـة النظـر القانونيـة مناسـبا           “التـزام ”، يبدو مـصطلح     ةي الحال عمليةولأغراض ال  - ٨٣

 الأكثر سلبية الذي يقترحه بعض أعضاء اللجنـة والوفـود في            “مبدأ”بصورة أكبر من مصطلح     
 .اللجنة السادسة
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، اعتــرض بعـض الأعــضاء علــى مفهـوم الالتــزام، وفــضلوا عليـه حــق الــدول في    بالمثـل و - ٨٤
 المحاكمـة أم  واؤل عما إذا كانت الدولـة المعنيـة ملزمـة بالتـسليم أ    وثار تس  .التسليم أو المحاكمة
مـا إذا كـان هـذا        ع حتى مع قبـول صـيغة الالتـزام، تـساءل بعـض الأعـضاء             و. مخولة بذلك فقط  

 .الالتزام مطلقا أو مجرد التزام نسبي
 وهـو  ،“الالتـزام ”، فضل المقرر الخاص مفهـوم  ولي التقرير الألوحظ من قبل فيوكما   - ٨٥

يبـدو مفهـوم    كذلك  . “المبدأ”المقترح، وهو    الآخر   الكيانأكثر فائدة لأغراض التدوين، على      
قاعـدة  ك “التـسليم أو المحاكمـة    ”لمبـدأ   ابع المـسلم بـه عمومـا        مة في ضوء الط ـ   ءالالتزام أكثر ملا  

 .ثانوية وليست أولية
ــك،   - ٨٦ ــل، فقــد   وعــلاوة علــى ذل ــدو  وكمــا ذكــر مــن قب ــة القــانون ال لي اســتخدمت لجن

 في عملـــها في مـــشروع النظـــام الأساســـي “الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة”باســـتمرار تعـــبير 
ــذي اعتمــد عــام     ــة، ال ــة الدولي ــة ١٩٩٤للمحكمــة الجنائي ــانون  صــياغة، وفي عملي  مــشروع ق

 .١٩٩٦، الذي اعتمد في عام )٢٤(الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها
 فإنـه   ،مفهـوم الالتـزام   يؤيـد    المقرر الخاص    في حين أن  أنه  بيد أنه لابد من التأكيد على        - ٨٧

 تحلـيلا   - التـسليم والمحاكمـة    - تحليـل الالتـزام المعـني، وعنـصريه          أنـه يلـزم   يوافق على الاقتراح ب   
اص بوصـفه التزامـا مـشروطا، وهـو          الخ ـ ابعـه متأنيا، واضعين في الاعتبار، علـى سـبيل المثـال، ط          

وتبـدو هـذه الطبيعـة المـشروطة جـديرة بالـذكر علـى          .جنـة أشار إليه أيضا بعـض أعـضاء الل   ما
  . الأول من الالتزام البديل، ألا وهو التسليمشقوجه الخصوص فيما يتصل بال

 أولا في “ المحاكمــةوالتــسليم أ”معالجــة قاعــدة ، بينمــا يفــضل المقــرر الخــاص  بالمثــلو - ٨٨
بأنـه في حـالات بعينـها قـد         سياق التزامات الـدول، فإنـه يتفـق مـع ملاحظـات بعـض الأعـضاء                 

تكون هذه الالتزامـات شـديدة الارتبـاط بـالحقوق المناسـبة للـدول، خاصـة فيمـا يتعلـق بفـرض              
 .ولاية الدولة على أشخاص بعينهم

إمـا التـسليم أو     ” التعـبير التقليـدي      مـن  مباشـرة    ستمدويوحي الهيكـل البـديل، الـذي ي ـ        - ٨٩
 أثنـاء النقـاش   أنـه أعـرب   علـى الـرغم مـن     ،“اكمةالمح” و   “التسليم” بالاختيار بين    ،“المحاكمة

وعلـى    . التـزام مـشروط ولـيس بـديلا    “التـسليم أو المحاكمـة  ”عن الرأي القائـل بـأن   في اللجنة 
، ومــا إذا إلى أي مــدى المحاكمــة موجــودا، وواللجنــة أن تقــرر مــا إذا كــان الالتــزام بالتــسليم أ 

  .و على صلة بذاك البديلوهناك أسئلة عديدة قد تبد  .كان مطلقا أم نسبيا

__________ 
 . أعلاه٦ و ٥انظر الحاشيتين  )٢٤( 
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البديل الذي ينبغي أن تكون لـه الأولويـة في   في ذلك  شقالما هو  :والسؤال الأول هو - ٩٠
 أم أن الدول لديها حرية الاختيار بـين تـسليم الأشـخاص المعنـيين              الدول ،لتزامللاممارسة تنفيذ   
اردة في بعـض التـشريعات      قيل من قبل عن إمكانيـة التـسليم الـو         ؟ وإذا أشرنا إلى ما      ومحاكمتهم

مـن الممكـن مـن الناحيـة العمليـة أن تتـوفر             فليس فقط لغرض المحاكمة بل أيـضا لتنفيـذ حكـم،            
 تجــاه شــخص واحــد وفي التــسليم أو المحاكمــةبلدولــة معينــة فرصــة ممارســة كــلا شــقي الالتــزام 

  ). ثم التسليم،أولا المحاكمة: وإن كان بالترتيب المعكوس (قضية واحدة
السؤال الثاني هو ما إذا كانـت الدولـة المتحفظـة، الـتي تواجـه طلـب التـسليم، لـديها                     و - ٩١

ــبل          ــذ س ــستعدة لتنفي ــدما تكــون م ــب عن ــرفض الطل ــة لت ــسلطة التقديري ــن ال ــدر الكــافي م  هاالق
مخالفـة  وطئـة  ا في هذه القضية، أو عندما تبدو الحجج التي قام عليها طلـب التـسليم خ             للمقاضاة

 .اص بالدولة المتحفظةللنظام القانوني الخ
هـل يـشمل التـزام التـسليم أم المحاكمـة إمكانيـة أي اختيـار         :هو التـالي والسؤال الثالث  - ٩٢

 ة البديل ـ ولايـة القـضائية   سـيما في ضـوء ال      لهذا الـسؤال أهميـة خاصـة، لا       يستبعده؟ و ثالث أم أنه    
وكـان  . ١٩٩٨ام  للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت على أسـاس نظـام رومـا الأساسـي لع ـ              

، بـالنظر إلى إمكانيـة    “البـديل الثلاثـي   ” مفهوم   لأوليالمقرر الخاص قد طرح بالفعل في التقرير ا       
 الدول المعنيـة فحـسب، بـل المحـاكم الجنائيـة الدوليـة              لن تمارسها  القضائية الموازية التي     ولاياتال

 .)٢٥(أيضا
سة رأت ضـرورة معاملـة مفهـوم        غير أن هناك بعض الآراء في اللجنة وفي اللجنة الساد          - ٩٣
مثلما أكـد بعـض أعـضاء اللجنـة، علـى      .  بتأن شديد وداخل إطار ضيق جدا   “البديل الثلاثي ”

 .سبيل المثال، على ضرورة النظر في التمييز بين التسليم والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية
 العنصر الشخصي - ٣ 

 دائمـا بالأنـشطة     رتبط، بـل هـو م ـ     نظريـا تزامـا   ليس التزام الدول بالتسليم أو المحاكمة ال       - ٩٤
ويجـب أن يكـون التـسليم أو    . معيـنين  بها الدول تجـاه أشـخاص طبيعـيين         تضطلعالضرورية التي   

 .المحاكمة في قضية معينة موجها لأشخاص محددين
ــة القـــضائيةوفي حـــين يجـــوز تأســـيس ال  - ٩٥ ــتهولايـ ــاه الأشـــخاص الطبيعـــيين  ا وممارسـ  تجـ
. السواء، لا يمكن استخدام التسليم إلا فيما يخص الأشخاص الطبيعيين فقـط           يين على   الاعتبارو
 الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة إلا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص ه لا يمكــن النظــر في، يبــدو أنــعليــهو

 .الطبيعيين
__________ 

 .٥٤-٥٢، الفقرات A/CN.4/571انظر  )٢٥( 
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 “التـسليم أو المحاكمـة  ”التـزام  في نطـاق   الأشخاص الطبيعـيين  ثمة شرط آخر لدخول  و - ٩٦
. يةضائ الق ـ هاولايت ـفي إطـار     الالتـزام    الملزمـة بهـذا   لـدول   ل لولايـة القـضائية    ل وعهمخـض في  يتمثل  

في  ضــرورة وجــود هــؤلاء الأشــخاص الطبيعــيين وجــودا ماديــا  ، بطبيعــة الحــال،وهــذا لا يعــني
مـثلا، علـى مـتن      ( الدولـة    تلـك  “في متنـاول  ”، أو أن يكونوا بصورة أخرى       معينة دولة   يضاأر

 ).دولة التلكطائرة مسجلة لدى 
 ولايــة، ال١، المقترحــة في مــشروع المــادة “ القــضائيةهاولايتــالخاضــعين ل” تعــبيرعــني يو - ٩٧
 علـى أشـخاص يرتكبـون    ا يحق لدولة مـا فرضـه  تي الة المحتملولايةارس بفعالية، والتم تي ال ةالفعلي
ــةجــرائم ــةالويغطــي هــذا التعــبير  .  معين ــالــتي أقيمــت  ولاي ة، ، لأســباب متنوع ــســتقام تي، أو ال

مـن الناحيـة    أن هنـاك  ،واضعين في الاعتبار، كما نوه التقرير الذي أعدته منظمة غـير حكوميـة        
 :العملية

. ة الجغرافي ـ ولايـة القـضائية   لالخمسة ل بادئ  الم، بما فيها    مختلفة من الولاية القضائية   أنواع   
 نـواع ة أ ، وأربع ـ ) مكان وقوع الجريمـة    استنادا إلى (قليمية  الإقضائية  ال ةولايالوتلك هي   

بناء علـى   (الشخصية الفعالة   القضائية ذات    الولاية: من الولاية القضائية خارج الإقليم    
المجـني  بناء على جنـسية     (الشخصية السلبية   القضائية ذات    الولاية، و )جنسية المشتبه فيه  

 بنـاء علـى الـضرر اللاحـق بالمـصالح الوطنيـة لدولـة       (الحمائيـة  الولاية القضائية و ،)عليه

 أو  المجـني عليـه    بجنـسية المـشتبه فيـه أو         المتـصلة غـير    (ةالعالمي ـالولايـة القـضائية     و) ةالمحكم
 .)٢٦()المحكمة الضرر اللاحق بالمصالح الوطنية لدولة

 
ــصل بمفهــوم ال     - ٩٨ ــا يت ــتعين فيم ــك، ي ــضائية وفــضلا عــن ذل ــة الق ــستخدم في هــذ ولاي ه  الم

 :العملية، التذكير بما يلي
ــا ينبغـــي”   : ط ثلاثـــة مـــن الولايـــة القـــضائية خـــارج الإقلـــيم   التمييـــز بـــين أنمـ

قدرة الدولة علـى تطبيـق قانونهـا علـى قـضايا             (ةلموضوعيا وأ  الشارعة وأ ةالتشريعي )أ(
قدرة الدولة على القيام بأعمـال في أرض دولـة           (ةالتنفيذي) ب( ، و )ذات عنصر أجنبي  

 النظــر فيعلــى قــدرة محــاكم الدولــة  ( بالتقاضــي ة أو الخاصــةالقــضائي) ج( و) أخــرى
 .)٢٧()قضايا ذات عنصر أجنبي

__________ 
 )٢٦( Amnesty International, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and implement legislation 

(London, September 2001), Introduction, p. 5. 
 .١المرجع نفسه، الفصل الأول، ص  )٢٧( 
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أن تحديــد القواعــد الحاكمــة لتأســيس الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة ومــضمونه  ويبــدو  - ٩٩
، بمـا في ذلـك جميـع     نطاقـا وسـع  أبـشكل القـضائية  تطبيق مفهوم الولاية وتطبيقه وآثاره يتطلب  

وعلـى اللجنـة هنـا أن تقـرر     . حـد سـواء   على لولاية، الإقليمية وخارج الإقليمالأنواع الممكنة ل  
العالميـة مـن أجـل      القـضائية    مفهـوم الولايـة      الذي ينبغي أن يـستخدم فيـه      دى  المعلى وجه الدقة    

وربمــا نحــصل علــى صــورة أفــضل  . “التــسليم أو المحاكمــةب”لتــزام لاالتحديــد النــهائي لنطــاق ا
ر إذا وضـعنا في الاعتبـار هـذه          في هـذا التقري ـ    ناولـه الـذي يفتـرض أن نت     القـضائية   لمفهوم الولايـة    

 .واصالخ
للولايــة ) بــشكل واقعــي أو محتمــل(وعنــد الحــديث عــن الأشــخاص الــذين يخــضعون   - ١٠٠

لأفعـال   بـالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، لا يـسعنا أن ننـسى الجـرائم أو ا              لزمـة القضائية للدول الم  
أو على أقـل تقـدير يـشتبه في         (ن  وني والتي يرتكبها الأشخاص المع    ،التي سيغطيها الالتزام  الجرمية  

أن المقـرر الخـاص يـرى أنـه مـن غـير             بيـد    .)بارتكابهاارتكاب أولئك الأشخاص لها أو يتهمون       
التـسليم  بلتزام  لاالضروري، لأغراض تحديد الحكم المعني بنطاق تطبيق مشاريع المواد الخاصة بـا           

 في الـنص الفعلـي     لأفعـال الجرميـة   اة مباشرة بشأن تلك الجـرائم أو         أي إشار  إدراجأو المحاكمة،   
 .١لمشروع المادة 

 لأفعـال الجرميـة   تفادي بروز مسألة تلـك الجـرائم أو         بالطبع،   ،وسيكون من المستحيل   - ١٠١
أو  ،بـد  ، الـتي لا   الأفعـال الجرميـة    أن مشكلة تلـك الجـرائم أو         حيث ،في مشاريع المواد اللاحقة   

الموضــوع في رأي  في هــذا  سائل  مــن أهــم الم ــ  تعتــبر ، أن يطبــق عليهــا الالتــزام المعــني    يمكــن،  
وبنـاء  .  علـى حـد سـواء      في اللجنة وداخل اللجنة السادسة    ذات الصلة   قشات  انالمشاركين في الم  

أكثـر دقـة بكـثير للجـرائم أو         ستكرس مـساحة في مـشاريع المـواد اللاحقـة لتحديـد             على ذلك،   
، سواء على أسـاس المعاهـدات الدوليـة         مةالتسليم أو المحاك  بلتزام  لا التي يغطيها ا   الأفعال الجرمية 

  . الوطنيةات والممارساتالملزمة أو التشريع
وفي الوقــت نفــسه، يبــدو مــن الــضروري النظــر في القواعــد العرفيــة الدوليــة بوصــفها    - ١٠٢

التـسليم أو  بلتـزام  لا توسيع نطـاق ا بالتالي يبدو من اللازممصدرا ممكنا لتجريم بعض الأفعال، و 
غـير أن هنـاك اختلافـات في      . الإجراميـة المتعـارف عليهـا دوليـا    فعـال طـي هـذه الأ  المحاكمـة ليغ 

ــشأن   ــرأي ب ــال   ال ــار أي أفع ــا إذا كــان يمكــن اعتب ــة  جــرائم أو م ــال جرمي ــزام  أفع ــا الالت  يغطيه
 .، وإذا جاز ذلك فما هو نوع هذه الأفعال)٢٨(المعني

__________ 
 . أعلاه٣٣-٣١انظر الفقرات  )٢٨( 
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شـتى  ، مـع    وليفي التقرير الأ  وقد سلط المقرر الخاص الضوء بالفعل على تلك المشكلة           - ١٠٣
 الــتي الأفعــال الجرميــة بــشأن الجــرائم أو ة القانونيــلمؤلفــاتالمقترحــات الــتي أبــدتها الــدول وفي ا 

 الأفعال الجرميـة  وجدير بالملاحظة أن هذه الجرائم أو       . يمكن، أو ينبغي، أن يغطيها هذا الالتزام      
وتتواصـل الجهـود الراميـة     .ضائية العالميةستقع، إلى حد ما، في إطار الجرائم الخاضعة للولاية الق

  .)٢٩(ة القانونيلمؤلفاتة أبدتها الدول وترد في ايدإلى تحديد تلك الجرائم في مقترحات عد
 يستدعى في هذا السياق مقترح آخـر إضـافة إلى المقترحـات الـتي طرحـت                 يمكن أن   و - ١٠٤

 القـانون  بموجـب لجـرائم الجـسيمة   ا”عـرف بــ   ي؛ وهو يرتبط بمفهوم مـا  لأوليبالفعل في التقرير ا 
عـــام ل “مبـــادئ برينـــستون المتعلقـــة بالولايــة القـــضائية العالميـــة ”وقـــد أشـــير إليــه في  “ الــدولي 
وطبقا لهذا المقترح، يمكن تطبيق الولاية القضائية العالمية على الجرائم الواردة فيهـا             . )٣٠(٢٠٠١

، مـع إمكانيـة توسـيع       )٣١())١ (٢المبـدأ   (“  القـانون الـدولي    بموجـب جـرائم جـسيمة     ”بوصفها  
لالتــزام ل، ومــع التطبيــق الفــوري )٣٢())٢ (٢المبــدأ (نطــاق تلــك الولايــة لتغطــي جــرائم أخــرى 

 .)٣٣())٢ (١٠المبدأ (التسليم أو المحاكمة ب
 خطة لمزيد من التطوير -باء  

، “نطـاق تطبيـق مـشروع المـواد    ” الـذي يتنـاول    ١ينبغي أن يـصحب مـشروع المـادة           - ١٠٥
شـكلا  مباشـرة مـواد أخـرى تتـصل         بـصورة    مـن هـذا التقريـر،        ٧٦ اقترح في الفقـرة      حسب ما 

ووفقـا للنـهج المتبـع في المـشاريع الأخـرى الـتي صـاغتها لجنـة القـانون                   . بالمادة الأولى وموضوعا  
الدولي، فإن الحكـم الـذي يلـي الحكـم الأول يـشمل، كالمعتـاد، تعريفـا أو وصـفا للتعـابير الـتي                        

وعلـى الـرغم مـن أنـه مـن العـسير في هـذه المرحلـة إعطـاء                   . شاريع المواد استخدمت لأغراض م  
__________ 

 .٢٢ إلى ٢٠، الفقرات A./CN.4/571انظر  )٢٩( 
 )٣٠( The Princeton Principles on Universal Jurisdiction (Princeton, New Jersey: Program in Law and Public 

Policy, 2001). 
 بموجــبالجــرائم الجــسيمة لأغــراض هــذه المبــادئ، تــشمل . ١-  القــانون الــدوليبموجــبالجــرائم الجــسيمة  - ٢لمبــدأ ا” )٣١( 

الجـرائم ضـد الإنـسانية؛      ) ٥(الجرائم ضد السلم؛    ) ٤(جرائم الحرب؛   ) ٣(العبودية؛  ) ٢(القرصنة؛  ) ١: (القانون الدولي 
 ).٢٩رجع نفسه، ص الم. (“التعذيب) ٧(الإبادة الجماعية؛ و ) ٦(

يـتم تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة علـى الجـرائم الـواردة في                 . ٢ -   القـانون الـدولي    بموجـب الجرائم الجسيمة    - ٢لمبدأ  ا )٣٢( 
المرجـع نفـسه،    . (“ دون الإخلال بتطبيق الولاية القضائية العالمية على الجرائم الأخرى بموجـب القـانون الـدولي               ١الفقرة  

 ).٢٩ص 
تقوم الدولة الرافضة للتـسليم علـى أسـاس هـذا المبـدأ بمحاكمـة               . ٢ -... دواعي رفض التسليم     - ١٠المبدأ  ” )٣٣( 

الشخص المتهم بجريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، حـين يـسمح لهـا بـذلك القـانون الـدولي، حـسبما يـنص                       
تعريـضها  / بـذلك دون تعريـضه     أو تسليم هذا الشخص لدولـة أخـرى يمكـن فيهـا القيـام             ) ١ (٢على ذلك المبدأ    

 ).٣٤المرجع نفسه، ص (، “١للمخاطر المشار إليها في الفقرة 
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قائمة كاملة بتلك التعاريف، فإن بعضها ينبغي أن يستمد ببساطة مـن الـنص المقتـرح لمـشروع                  
 .١المادة 
التعــــابير ” الــــذي سيوضــــع مــــستقبلا، والمعنــــون ٢ وعليــــه، فــــإن مــــشروع المــــادة  - ١٠٦

تـسليم  ، على الأقـل لتعـابير مثـل    “راض مشاريع المواد الحاليةلأغ”، سيقدم تعريفا  “المستخدمة
ومن المرجح أنه سـيكون مـن المفيـد أن يوصـف، بطريقـة              . والمقاضاة والولاية القضائية  المجرمين  

.  التي يرتكبونهـا   الأفعال الجرمية ، ربما فيما يتعلق بالجرائم أو       “الأشخاص”أكثر تفصيلا، تعبير    
نبغي أن يظل مفتوحـا حـتى نهايـة العمليـة لإعطـاء الفرصـة لإضـافة                  ي ٢ويبدو أن مشروع المادة     

 .تعريفات وأوصاف أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك
، يمكــن التنبــؤ بهــا في هــذه  )أو حــتى مجموعــة مــن المــواد ( وثمــة مــشروع مــادة أخــرى   - ١٠٧

رغم مـن أنـه   وعلـى ال ـ . المرحلة يرتبط بوصف أكثر تفصيلا لمبدأ الالتـزام بالتـسليم أو بالمحاكمـة           
يزال هناك بعض الاختلاف في الآراء بشأن مـسألة مـا إذا كـان لهـذا الالتـزام مـصدر عـرفي،                 لا

فإن هناك توافقا عاما في الآراء على أن المعاهدات الدولية تُعد مصدرا معترفا بـه بـصورة عامـة                   
 .)٣٤(للالتزام بالتسليم أو المحاكمة

دة  المتعـد  - متزايـد مـن المعاهـدات الدوليـة           ويؤكد تزايد شـيوع هـذا الاعتـراف عـدد          - ١٠٨
ة مؤقتــة علــى الأقــل لمــشروع  يمكــن أن يكــون مــبررا لــصيغ-الأطــراف والثنائيــة علــى الــسواء 

 إذاكــل دولــة ملزمــة بتــسليم أو محاكمــة مجــرم مزعــوم       ” الــذي يــنص علــى أن   --- المــادة
 .“ى هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفانصت عل ما

 ولا يمكن أن تكـون هـذه الـصيغة وحـدها أساسـا كافيـا لتـدوين قاعـدة عرفيـة ملزمـة                        - ١٠٩
، غير أن تطور الممارسـة الدوليـة اسـتنادا إلى تزايـد عـدد المعاهـدات الـتي تنـشئ وتؤكـد                       عموما

واسـتنادا إلى    .)٣٥(مثل هذا الالتزام قد يفضي على الأقل إلى بدايـة وضـع قاعـدة عرفيـة سـليمة                 
دة في الوثـائق الـتي قدمتـها الـدول حـتى الآن، وإلى الوثـائق الـتي جمعتـها الأمانـة                   المعلومات الوار 

ــة       ــصائية منهجيـ ــة استقـ ــل دراسـ ــره المقبـ ــدم في تقريـ ــاص أن يقـ ــرر الخـ ــيحاول المقـ ــة، سـ العامـ

__________ 
 .٣٩-٣٥، الفقرات A/CN.4/571انظر  )٣٤( 
لتــسليم إمــا ا”إذا انــضمت دولــة مــا إلى عــدد كــبير مــن المعاهــدات الدوليــة، الــتي بهــا كلــها صــيغة مــا لمبــدأ     )٣٥( 

امهــا أن تكــون ملزمــة بهــذا الحكــم القابــل للتعمــيم، وعلــى أن  ، فــإن هــذا يــدل بقــوة علــى اعتز“المحاكمــة أو
، A. Fried وِ C.Enache-Brownالممارســة قمينــة بــأن تــؤدي إلى تــرجيح هــذا المبــدأ في القــانون العــرفي،   هــذه

"Universal Crime, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut Dedere Aut Judicare in International 

Law", McGill Law Journal, vol. 43 (1998), pp. 628-629. 
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ويمكـن تحديـد    . للمعاهدات الدولية ذات الصلة، بجانب تصنيف لمدى الالتزامات الـواردة فيهـا           
 .ى مثل هذا التصنيفمعايير شتى وتطبيقها عل

 وبدءا بأشهر المعاهدات النموذجيـة في لاهـاي وأكثرهـا تطبيقـا، واسـتنادا إلى الـصيغة                  - ١١٠
 مـن اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات، الـتي أبرمـت في                      ٧الواردة في المـادة     

 ، فقــد طــورت بالفعــل بعــض صــور تطبيــق  )٣٦(١٩٧٠ديــسمبر / كــانون الأول١٦لاهــاي في 
 .)٣٧(ذلك النموذج وحُددت في المؤلفات القانونية

 وعلاوة على ذلـك، فـإن بعـض المعاهـدات الـتي تفـرض الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                     - ١١١
 مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام  ٧كمــا في المــادة (“ بالنــهج الموجــه نحــو الجــرم ”تتبــع مــا يــسمى   لا

، الــذي يتبــدى مــثلا في “ الجــرمالنــهج الموجــه نحــو مرتكــب”بــل ، )، المــذكورة أعــلاه١٩٧٠
وفي  )٣٨(١٩٥٧ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتــسليم المجــرمين لعــام  ٦ مــن المــادة ٢الفقــرة 

 .)٣٩(معاهدة الأمم المتحدة النموذجية المتعلقة بتسليم المجرمين
 وعلى أيـة حـال، فـإذا أمكـن تحديـد عـدد أكـبر مـن المعاهـدات الـتي تتـضمن أحكامـا                          - ١١٢

بطريقــة أو بــأخرى، الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة بوصــفها ملزمــة لعــدد متزايــد مــن   تــصوغ، 
ويمكـن أن يُنظـر بعـد ذلـك     . الدول، يمكن عندئذ إرساء أساس صلد لإجراء مزيد من الدراسـة       

أيضا في مـا إذا كـان يمكـن اعتبـار تزايـد كـم هـذه الالتزامـات الـتي تقبلـها الـدول مـبررا لتغـيير                     
 . من التزامات تعاهدية محضة إلى قواعد عرفية ملزمة عموما-زامات نوعية تلك الالت

__________ 
 مـن اتفاقيـة لاهـاي لعـام         ٧تـنص المـادة     . ١٢ ٣٧٥، العـدد    ٨٦٠الأمم المتحدة، مجموعـة المعاهـدات، المجلـد          )٣٦( 

تلتزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمهـا، إذا لم تـسلمه، بتقـديم القـضية إلى        ”:  على ١٩٧٠
 . “ المقاضاة، بدون أي استثناء كان سواء ارتُكب الفعل في إقليمها أم لاا المختصة لأغراضسلطاته

 M. Plachta, "Aut Dedere Aut Judicare: An Overview of Modes ofللاطـلاع علـى أمثلـة أخـرى، انظـر       )٣٧( 

Implementation and Approaches", Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 6 

(1999), No. 4, p. 360. 
 مــن تلــك ٦ مــن المــادة ٢تــنص الفقــرة . ٥ ١٤٦، العــدد ٣٥٩، المجلــد مجموعــة المعاهــداتالأمــم المتحــدة،  )٣٨( 

 بتـسليم مواطنـه، يجـب عليـه تقـديم القـضية إلى       الموجه إليه الطلـب إذا لم يقم الطرف    ”: الاتفاقية على ما يلي   
وتحقيقا لهذا الغرض، تقدم الملفات والمعلومات      .  الإجراءات إذا ما اعتُبرت سليمة     كي تتخذ سلطاته المختصة   

ويجـب أن يحـاط   . ١٢ مـن المـادة   ١والمستندات المتعلقة بالجرم دون رسوم بالسبل المنصوص عليها في الفقـرة          
 .“الطرف الذي قدم الطلب علما بنتيجة طلبه

تـسليم  اليجوز رفـض   ”: من هذه المعاهدة النموذجية على ما يلي      ) الأسباب الاختيارية للرفض   (٤تنص المادة    )٣٩( 
وفي حالة رفض   . بةال الدولة المط  رعاياإذا كان الشخص المطلوب تسليمه من       ) أ: (في أي من الظروف التالية    

الدولة المطالبـة التـسليم لهـذا الـسبب، فإنهـا تقـوم، إذا التمـست الدولـة الأخـرى ذلـك، بعـرض القـضية علـى                            
قـرار   (.“ المختصة لاتخاذ الإجراء الملائم ضد هذا الشخص بشأن الجرم الـذي طلـب التـسليم لأجلـه                 سلطاتها

 ). ٤٥/١١٦الجمعية العامة 
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 وبغض النظر عـن مـسألة وجـود أسـاس للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في المعاهـدات،               - ١١٣
: فإن هناك أيضا مصدرا لاقتراحات مثيرة للاهتمـام تتعلـق بـصياغة مـشاريع مـواد أخـرى تاليـة               

 حـسبما ذُكـر قـبلا في        - لجنة القانون الدولي، الـتي أدرجـت         هو الملاحظات السابقة التي أبدتها    
 الجـــرائم المخلـــة بـــسلم قـــانون قاعـــدة التـــسليم أو المحاكمـــة في مـــشروع - )٤٠(التقريـــر الأولي

 . المنطقيوأساسه وفسرت في الوقت نفسه الالتزام ،١٩٩٦الإنسانية وأمنها لعام 
ن أن تُتخـذ الآن كتوجيهـات ذات         وقد أُدرجت صيغ معينة في تلك التفـسيرات، يمك ـ         - ١١٤

وهــي . طــابع خــاص لــصياغة مزيــد مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة 
 : قواعد مثلأشباهتتضمن، على سبيل المثال، 

الالتزام بالمحاكمة أو التسليم مفروض على الدولـة الـتي يوجـد في إقليمهـا فـرد        )أ( 
 يُدعى أنه ارتكب الجريمة؛

ل ب ـالدولة ملزمة باتخاذ إجراءات لضمان محاكمـة هـذا الفـرد، إمـا مـن ق      وهذه   )ب( 
السلطات الوطنية لتلك الدولة أو من قبـل دولـة أخـرى تعلـن عـن رغبتـها في نظـر القـضية مـن                  

 خلال تقديم طلب تسليم؛
الدولة ملزمة باتخاذ الخطـوات الـضرورية والمعقولـة لإلقـاء القـبض علـى               وهذه   )ج( 
 دعى أنه ارتكب الجريمة وضمان محاكمته من قبل هيئة قضائية مختصة؛الفرد الم

الفـرد  ”ينطبق الالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة على الدول التي يوجد في إقليمها          )د( 
 .)٤١(“الذي يُدعى أنه ارتكب جريمة

 ويود المقـرر الخـاص أن يؤكـد علـى أنـه لا يقـدم رسميـا هـذه الـصيغ المـشابهة للقواعـد                     - ١١٥
ــشأن  فهــي لا تعــدو أن تكــون مجــرد أفكــار جــدّ   . بوصــفها مقترحــات لمــشاريع مــواد   ــة ب  أولي

وقد أعربت اللجنـة ذات مـرة عـن هـذه           . مضمون وشكل مشاريع المواد التي ستوضع مستقبلا      
الأفكار، وإن كان ذلك في سياق مختلف، ومـن ثم فـإن المقـرر الخـاص ارتـأى أن مـن المناسـب                       

 .بداء تعليقاتهمعرضها على أعضاء اللجنة لإ

__________ 
 )٤٠(  E/CN.4/571 ــرة ــوارد في الحاشــية        . ١٠، الفق ــانون ال ــشروع الق ــن م ــصلة م ــادة ذات ال ــضا نــص الم انظــر أي

 .أعلاه ٥
حوليـة  ( مـن مـشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها              ٩  من التعليق على المادة    ٣ انظر الفقرة    )٤١( 

 مـن   ١ مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي الـوارد في ص                ٤٢، في ص    )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ١٩٩٦،  ...
 ).الحولية
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ــة، أن    - ١١٦ ــود المقــرر الخــاص أن يؤكــد، في هــذه المرحل ــة ” وي ــتي “ خطــة العمــل الأولي ال
ــر     ١٠وُضـــعت في  ــن التقريـ ــامن مـ ــا في الفـــصل الثـ ــصيغة الـــتي وردت بهـ ــسية، بالـ ــاط رئيـ  نقـ

، بمـا في ذلـك اسـتمرار تجميـع     المقبل الطريق الرئيسية لعمله خارطة، ما فتئت تشكل    )٤٢(الأولي
، والقـرارات  )وطنيـة الدوليـة و ال(ليل المواد المنطوية على معلومات غزيرة بـشأن التـشريعات           وتح

وذلـك  . مـساعدة الأمانـة العامـة     فـضل   القضائية، وممارسات الدول والنظريات، الـتي جُمعـت ب        
 .خليق بأن يشكل معلومات أساسية كافية لصياغة فعالة لمشاريع المواد المقبلة

 

__________ 
 .٦١، الفقرة A/CN.4/571 انظر  )٤٢( 


